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Résumé 
 
De nombreux navires pénètrent chaque fois la 
souveraineté de l’Etat côtier et ses systèmes, pour 
de nombreuses raisons, notamment: passage sans 
préavis, surpêche dans ses zones souveraines, etc. 
Il en résulte une violation flagrante des lois et 
règlements concernant les États côtiers, mais leur 
droit est garanti à cet égard par l'adoption de 
mesures juridiques dissuasives, notamment: 
L’ppréciation du non-respect juridique par la 
diplomatie, l'avertissement des navires étrangers et 
la nécessité de définir leur identité, et, si 
nécessaire, Peut être une cible directe de tirer Et 
exposition au risque de dumping. S'ils ne se 
conforment pas et fuient rapidement, ils peuvent 
être soumis à une poursuite immédiate et constante 
des navires de guerre afin de mettre fin à la 
menace et de les juger. Cependant, la poursuite 
immediate (Hot pursuit) du droit international est 
multiple et différente, en fonction des raisons et 
des motifs qui constituent l’essence même de 
cette problématique. 

Mots clés: Pursuit, Hot Pursuit, Navires de guerre, 
Mer, Mers. 

 

Abstract 

Many ships are penetrating each time the 
sovereignty and regulations of the coastal state, 
for many reasons, such as, crossing without prior 
notice, overfishing in its sovereign areas,…etc. 
This results flagrant violation of laws, and 
regulations related to coastel states, but their 
rights are guaranteed in this regard, by adopting 
deterrent legal procedure including : 
Aknowledging the process of legal breach by 
diplomatic means, or warning these foreign ships 
with the need to define their identity. If necessary 
it can be a direct target of fire and the danger of 
sink. If they are not obeyed and runned away, 
they will be subjected to a hot pursuit from the 
war-ships, in order to stop the danger of these 
extraneous vessels and be juged. However, the 
applications of this hot pursuit in international 
law are numerous and different, regarding to the 
reasons and the motives, hence, it is the core of 
this topic.  

Keywords: Pursuit,Hot Pursuit, War Ships, 
Sea,Seas. 
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تي تخترق في كل مرة سیادة الدولة الساحلیة وأنظمتھا، لأسباب كثیرة ھي السفن ال
كثیرة منھا: المرور دون إشعار مسبق، والصید الجائر في مناطقھا السیادیة، ...إلخ. ما 
یسفر عن خرق صارخ للقوانین، والأنظمة المتعلقة بالدولة الساحلیة، إلا أن حقھا 

ردعیة منھا: التنویھ لعملیة الخرق  مكفول في ھذا الصدد، باتخاذ إجراءات قانونیة
القانوني بالطرق الدبلوماسیة، أو إنذار السفن الدخیلة وضرورة التعریف بھویتھا، وإذا 
لزم الأمر قد تكون ھدفا مباشرا لإطلاق النار وخطر الإغراق. فإذا لم تذعن وسارعت 

لسفن الحربیة إلى الفرار، قد تتعرض لعملیة المطاردة الحثیثة والمستمرة، من طرف ا
بھدف إیقاف خطر ھذه السفن الدخیلة ومحاكمتھا. إلا أن تطبیقات المطاردة الحثیثة في 
القانون الدولي عدیدة ومختلفة، باختلاف الأسباب والدوافع، وھو ما یشكل جوھر بحث 

 ھذا الموضوع.
 

 .، بحارحثیثة، سفن حربیة، بحر ، مطاردةمطاردة :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمـــــــــة

ثبت في القوانین الدولیة أن سیادة الدولة الساحلیة تكون على میاھھا الداخلیة،         
میلا بحریا، دون التباس یذكر، فسلامة الملاحة وتنظیم  12ومیاھھا الإقلیمیة في حدود 

ي، منوطة بھا في ھذه المناطق البحریة. كما تقرر لھا إضافة لذلك حركة المرور البحر
مجموعة من الحریات في باقي النطاقات البحریة الأخرى، في المنطقة المتاخمة، 
والمنطقة الاقتصادیة الخالصة، وصولا إلى أعالي البحار. أین یكون لھا مھمة حمایة 

، وحفظ الموارد الحیة، ولھا أیضا وتیسیر الملاحة، وحمایة الكابلات وخطوط الأنابیب
أن تمنع الأعمال غیر المرخص بھا الخاصة بمصائد الأسماك، ومھمة الحفاظ على 
البیئة ومنع التلوث وخفضھ والسیطرة علیھ، وإجراء البحوث العلمیة البحریة، وأعمال 

علقة ومنع خرق القوانین والأنظمة الجمركیة أو الضریبیة أو المت المسح الھیدروغرافي،
 .(1)بالھجرة أو الصحة،...إلخ

وعملیا، كثیر من السفن تخترق مرارا وتكرارا سیادة الدولة الساحلیة وأنظمتھا،         
لأسباب كثیرة منھا مثلا لا حصرا: المرور دون إشعار مسبق، الصید الجائر وغیر 

لبحر دون المشروع وغیر المصرح بھ، وانتشال المقدرات الأثریة والتاریخیة من قاع ا
موافقة الدولة الساحلیة صاحبة السیادة...إلخ. ما یسفر عن خرق صارخ للقوانین، 
والأنظمة المتعلقة بالدولة الساحلیة، إلا أن حقھا مكفول في ھذا الصدد، باتخاذ إجراءات 
قانونیة ردعیة منھا: التنویھ لعملیة الخرق القانوني بالطرق الدبلوماسیة، أو إنذار السفن 

لة وضرورة التعریف بھویتھا، وإذا لزم الأمر قد تكون ھدفا مباشرا لإطلاق النار الدخی
وخطر الإغراق. فإذا لم تذعن وسارعت إلى الفرار، قد تتعرض لعملیة المطاردة 
الحثیثة والمستمرة، من طرف السفن الحربیة بھدف إیقاف خطر السفن الدخیلة 

الساحلیة، في كل الأحوال، معرفة ھویة  ومحاكمتھا. أو التي تحاول من خلالھا الدولة
السفینة، وطاقمھا والجھة المالكة لھا، وإجراء المحاكمة العادلة علیھا، حسبما تملیھ 
القوانین المنصوص علیھا في ھذا المجال. إلا أن تطبیقات المطاردة الحثیثة في القانون 

ل جوھر ھذا الدولي عدیدة ومختلفة، باختلاف الأسباب والدوافع، وھو ما یشك
 التالیة: الإشكالیةالموضوع، الذي یمكن الخوض فیھ، بالإجابة على 

ھل كل الأسباب على اختلافھا تبیح للدولة الساحلیة القیام بعملیة المطاردة الحثیثة، 
في كل الأحوال والظروف؟ وما ھي حدود ھذه العملیة، وھل كل السفن تكون عرضة 

 لھا؟

 شكالیة، یمكن وضع الخطة التالیة: للإجابة على ھذه الإ        

 المطلب الأول. مفاھیم أولیة حول عملیة المطاردة الحثیثة  
 المطلب الثاني. الشروط الأساسیة لعملیة المطاردة الحثیثة  

 المطلب الثالث. التحدیات التي تواجھ عملیة المطاردة الحثیثة 

 وھو ما یمكن التفصیل فیھ كما یلي:        
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 لأول. مفاھیم أولیة حول عملیة المطاردة الحثیثة  المطلب ا

یجدر التطرق ھنا إلى مفھوم المطاردة الحثیثة في اللغة والفقھ والنصوص         
القانونیة، وأھم القضایا الدولیة التي تناولتھا، كما یجدر التطرق أیضا إلى تعریفھا 

 .1982الوارد في اتفاقیة المؤتمر الثالث لقانون البحار لسنة 

 الفرع الأول. مفھوم المطاردة الحثیثة 

تحمل تسمیة المطاردة الحثیثة عدة تسمیات أخرى مرادفة لھا، كالمطاردة         
المستمرة، والمطاردة الحارة، وحق التتبع، إلا أن العرب والغرب اختلفا في استعمال 

 Droit deھذه التعابیر في نصوصھم القانونیة. أین ورد تعبیر (حق المطاردة 
poursuite واتفاقیة 1958) في النص الفرنسي لاتفاقیة جنیف لأعالي البحار سنة ،

، كما اعتمد الفقھ الإنجلیزي لوحده على 1982الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 
) أي حق المطاردة الساخنة،  The Right of  Hot Pursuitالمصطلحات التالیة: (
) أي حالة التلبس بالجریمة، أو ما  in flagrante delicto (أو باستعمال مصطلح 

) أي المطاردة الفوریة، واستعمل مصطلح ( The pursuit immediate یسمى (
. في (2)) في الترجمة بالانجلیزیة لھاتین الاتفاقیتینHot Pursuitالمطاردة الحارة 

ر، فضلت حین أن لجنة الصیاغة باللغة العربیة في المؤتمر الثالث لقانون البحا
استعمال تعبیر (المطاردة الحثیثة)، الذي اعتبره البعض موفقا، لأنھ یقرب المفھوم 

. والذي ینبغي التنبیھ لھ أن كل المعاني ھي دالة (3)القانوني للفكرة من المعنى اللغوي
 على أن عملیة المطاردة تبدأ مباشرة بعد ارتكاب المخالفة.

نُھا من المطاردة الحثیثة ح وتعتبر          قا مخولا لسفن أو طائرات الدولة العامة، یُمكِّ
مطاردة السفن الأجنبیة، التي ترتكب عملا مخالفا لقوانین، وأنظمة الدولة المتعلقة 
بمناطق ولایتھا الوطنیة، ابتداء من تلك المناطق واستمرارا في البحر العالي، وذلك 

. وھي استثناء من الولایة (4)ھالغرض اقتیادھا إلى موانئ الدولة الساحلیة لمحاكمت
المانعة لدولة العلم، لأنھا تعتبر استمرارا لولایة الدولة الساحلیة، أو استمرارا " لفعل 
الولایة" الذي كان یمكن أن یبدأ لو لم تترك السفینة تلك المنطقة. فالمطاردة الحثیثة 

ا ما انتھكت سفینة أجنبیة تسمح بضمان فعالیة ولایة الدولة الساحلیة، وتتم ھذه العملیة إذ
قوانین وأنظمة الدولة الساحلیة، كالقیام بالصید غیر المصرح بھ مثلا، أین علیھا أن 
تواجھ المسؤولیة، ولا یجوز اعتبار ھربھا إلى أعالي البحار، سببا یتیح لھا التھرب من 

 .(5)المسؤولیة

رة في البدایة، بل وكانا إلا أن الفقھ والقضاء الدولیان تحفظا تجاه ھذه الفك        
رافضین لھا تماما، لیأتي بعدھا القانون الدولي تدریجیا منذ القرن التاسع عشر، في 
كتابات العدید من الفقھاء، وفي قرارات المحافل العلمیة والمحاكم الدولیة. فقد جاء في 

(  ، ما یلي:1894من قرارات معھد القانون الدولي في دورة باریس لسنة  08المادة 
للدولة الساحلیة الحق في الاستمرار في البحر العالي في المطاردة المبتدئة في البحر 
الإقلیمي، وتوقیف ومحاكمة السفینة التي ارتكبت مخالفة تلك المیاه ...). كما تأكد ھذا 

، وستوكھولم سنة 1898المبدأ في قرارات أخرى للمعھد في دورتي لاھاي سنة 
، 1926رات جمعیة القانون الدولي في دورة فینا سنة . وتأكد أیضا في قرا1928

. 1930من الوثیقة الختامیة لمؤتمر لاھاي لتقنین القانون الدولي سنة  11وفي المادة 
 ,Perels  كما تأكد ذلك أیضا في كتابات الكثیر من رجال القانون الدولي أمثال:

(6)chillePluntshli,Westlake, Louter, Oppenheim, Hall, Gidel, Fau . 
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 الفرع الثاني. موضوع المطاردة الحثیثة في القضایا الدولیة

رغم أن مفھوم المطاردة یبدو غامضا لكثیر من الدول خاصة الدول الحبیسة         
التي لا تطل على الساحل، إلا أنھ یعتبر ذا صدى كبیر في الدول التي لھا بعد بحري 

سُ  في كبریات جامعاتھا، كجامعة سیدني في  واسع، حیث أصبح ھذا المنھج یُدَرَّ
، أین أشارت وزارة الخارجیة الأسترالیة بمناسبة  University of  Sydneyأسترالیا 
سنوات على دخول اتفاقیة قانون البحار حیز التنفیذ، بأن الدولة تعمل على  10مرور 

 .(7)والعشرینإعطاء مفھوم جدید للمطاردة الحثیثة، یتناسب مع معطیات القرن الحادي 

 Marianaھذا وكان موضوع المطاردة الحثیثة، قد ظھر في قضیة السفینة         
Flora  التي عُرضت أمام المحكمة العلیا الأمریكیة، أین أشارت ھذه 1826لعام ،

الأخیرة بأن حق المطاردة الحثیثة، وإلقاء القبض على ھذه السفینة ھو إجراء غیر 
أن السفینة الأجنبیة قد ارتكبت مخالفة صریحة للقوانین مخالف للقانون، في حالة 

، في 1907الداخلیة للولایات المتحدة. كما أعلنت صراحة المحكمة العلیا الكندیة عام 
، مبدأ المطاردة  The Ship North vs The Kingقضیة سفینة الشمال ضد الملك،

ین ظھرت أول مرة كقاعدة الحثیثة، الذي تم تقنینھ بعد أن كانت مجرد قواعد عرفیة. أ
، 1958من اتفاقیة جنیف المتعلقة بأعالي البحار لعام  23قانونیة دولیة، في المادة 

من التعلیمات التي تبنتھا اللجنة الثانیة، لمؤتمر  11والتي كانت بدورھا نتیجة للمادة 
ثانیة ، والمعروف باسم "اللجنة ال1930تقنین القانون الدولي الذي عقد في لاھاي عام 

. كما كانت المطاردة الحثیثة موضوع قرار لمحكمة نابولي، (8)لمؤتمر لاھاي للتدوین"
، والذي ورد فیھ أنھ یمكن البدء بمطاردة السفینة الأم الأجنبیة، 1976صدر لھا سنة 

حتى وإن كانت السفن والقوارب القادمة من الساحل للمشاركة في الخرق، من جنسیة 
. وقد تم الاعتماد أیضا على مفھوم المطاردة الحثیثة (9)السفینةأخرى تختلف عن جنسیة 

MV حدیثا، من قبل الاحتلال الإسرائیلي عند مطاردة السفینة التركیة "مافي مرمره 
Mavi Marmara" لتقدیم مساعدات  -أرض العزة –، التي كانت متوجھة إلى غزة

 .  (10)إنسانیة لسكان القطاع

 1982لحثیثة في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار سنة الفرع الثالث. المطاردة ا

لأھمیتھا البالغة في القانون الدولي وتطبیقاتھا العدیدة، استقر معنى المطاردة         
 23، أین نظمت المادة 1958الحثیثة مؤخرا في اتفاقیات جنیف للبحر العالي سنة 

یة الأمم المتحدة لقانون البحار سنة من اتفاق 111منھا ھذه الأحكام، ثم جاءت المادة 
، لتكمل تلك الأحكام وتطورھا. ویقصد بھا في القانون الدولي للبحار، حق 1982

السفن الحربیة التابعة للدولة الساحلیة أن تطارد سفن الصید التابعة لدولة أخرى، نتیجة 
ءا من المیاه مخالفة ھذه الأخیرة لقوانین الدولة الساحلیة، بحیث تستمر المطاردة بد

الإقلیمیة وصولا لأعالي البحار، من أجل إیقافھا ومحاكمتھا. وحسبما أوردتھ المادة 
لقانون البحار، أن أي دولة تمارس اختصاصھا البحري على  1982من اتفاقیة  92

السفن الأجنبیة داخل حدود میاھھا الإقلیمیة، وأن السفن في أعالي البحار لا تخضع إلا 
رفع علمھا. مثلما جاء في حكم محكمة العدل الدولیة الدائمة في قضیة للدولة التي ت

، وجاءت نظریة المطاردة الحثیثة كاستثناء على ھذه (11)الشھیرة Lotusاللوتس 
 القاعدة، لأنھا تسمح للدولة أن تمد سلطتھا على السفن الأجنبیة.
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یر القانوني في المیاه وارتبط غالبا مفھوم المطاردة الحثیثة بعملیات الصید غ        
التابعة للدولة، على غرار المیاه الإقلیمیة، أین حاولت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون 

، كآخر اتفاقیة دولیة عالجت ھذا الموضوع، أن تقیم توازنا بین 1982البحار سنة 
مصلحتین متناقضتین ألا وھما: حقوق الدولة الساحلیة التي ترید حمایة مصادرھا 

یة من الصید غیر المشروع، وحقوق دولة العلم التي ترغب من الاستفادة من السمك
، حجر الزاویة في معالجة 1982من اتفاقیة  111ثروات البحر. لذلك تعتبر المادة 

المطاردة الحثیثة التي من الضروري الإشارة إلیھا بوضوح، فقد نصت على الحق في 
 ذلك كما یلي: 

ینة أجنبیة مطاردة حثیثة عندما یكون لدى السلطات یجوز القیام بمطاردة سف -1" -1
المختصة للدولة   الساحلیة أسباب وجیھة للاعتقاد بأن السفینة انتھكت قوانین وأنظمة 
تلك الدولة. ویجب أن تبدأ ھذه المطاردة عندما تكون السفینة الأجنبیة أو أحد زوارقھا 

حر الإقلیمي أو المنطقة المتاخمة للدولة داخل المیاه الداخلیة أو المیاه الأرخبیلیة أو الب
القائمة بالمطاردة، ولا یجوز مواصلة المطاردة خارج البحر الإقلیمي أو المنطقة 
المتاخمة إلا إذا كانت المطاردة لم تنقطع. ولیس من الضروري، حین تلقي السفینة 

ف أن تكون الأجنبیة الموجودة داخل البحر الإقلیمي أو المنطقة المتاخمة أمر التوق
السفینة التي أصدرت ذلك الأمر موجودة كذلك داخل البحر الإقلیمي أو المنطقة 
المتاخمة. وإذا كانت السفینة الأجنبیة موجودة داخل منطقة متاخمة، كما ھي معرفة في 

، لا یجوز القیام بالمطاردة إلا إذا كان ھناك انتھاك للحقوق التي أنشئت 33المادة 
 ایتھا.المنطقة من أجل حم

ینطبق حق المطاردة الحثیثة، مع مراعاة ما یقتضیھ اختلاف الحال على ما یقع في  -2
المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو على الجرف القاري، بما في ذلك مناطق السلامة 
المحیطة بالمنشآت المقامة في الجرف القاري، من انتھاكات لقوانین الدولة الساحلیة، 

قا لھذه الاتفاقیة على المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو الجرف وأنظمتھا المنطبقة وف
 القاري، بما في ذلك مناطق السلامة المذكورة.

ینتھي حق المطاردة الحثیثة بمجرد دخول السفینة التي تجري مطاردتھا، البحر   -3
 الإقلیمي للدولة التي تنتمي إلیھا أو البحر الإقلیمي لدولة أخرى. 

الحثیثة قد بدأت ما لم تكن السفینة القائمة بالمطاردة، قد اقتنعت لا تعتبر المطاردة   -4
بالوسائل العملیة المتاحة لھا، بأن السفینة ھدف المطاردة، أو أحد زوارقھا أو 
قواربھا الأخرى التي تعمل كفریق واحد وتستخدم السفینة ھدف المطاردة كسفینة 

كون علیھ الحال، داخل المنطقة أمُ، موجودة داخل حدود البحر الإقلیمي أو حسبما ی
المتاخمة أو داخل المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو فوق الجرف القاري. ولا یجوز 
بدء المطاردة إلا بعد إعطاء إشارة ضوئیة أو صوتیة بالتوقف من مسافة تستطیع 

 معھا السفینة الأجنبیة أن ترى الإشارة أو تسمعھا.

ثیثة إلا سفن حربیة أو طائرات عسكریة أو لا یجوز أن تمارس حق المطاردة الح  -5
غیرھما من السفن أو الطائرات التي تحمل علامات واضحة تدل على أنھا في 

 خدمة حكومیة ومأذون لھا بذلك.

 عند القیام بالمطاردة الحثیثة بواسطة طائرة:  -6
 ، مع مراعاة ما یقتضیھ اختلاف الحال؛4إلى  1تنطبق الفقرات   )أ(
ي تصدر الأمر بالتوقف أن تطارد السفینة بنفسھا فعلیا حتى یجب على الطائرة الت )ب(

تصل سفینة أو طائرة أخرى تابعة للدولة الساحلیة تكون قد دعتھا الطائرة لتتابع 
المطاردة ما لم تكن الطائرة ذاتھا قادرة على احتجاز السفینة ولا یكفي لتبریر 
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د شاھدت السفینة مجرد احتجاز السفینة خارج البحر الإقلیمي أن تكون الطائرة ق
مشاھدة وھي ترتكب الانتھاك أو وھي محل شبھة في ارتكابھا إن لم تكن السفینة قد 
أمرت بالوقوف وطوردت من قبل الطائرة نفسھا أو طائرة أخرى أو سفن تتابع 

 المطاردة دون انقطاع. 

لا تجوز المطالبة بالإفراج عن سفینة احتجزت داخل حدود ولایة دولة   -7
ت إلى میناء تابع لتلك الدولة لغرض التحقیق معھا أمام السلطات واصطحب

المختصة بالاستناد فقط إلى أن السفینة قد مرت أثناء رحلتھا وھي مصطحبة عبر 
جزء من المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو البحار العالیة، إذا جعلت الظروف ذلك 

 ضروریا.

لإقلیمي في ظروف لا تبرر في حالة إیقاف أو احتجاز سفینة خارج البحر ا  -8
ممارسة حق المطاردة الحثیثة، تعوض عن أي خسارة أو ضرر یكون قد لحق بھا 

 نتیجة ذلك."

لتكریس مبدأ حریة الملاحة البحریة، لكن ھذا الھدف  1982جاءت اتفاقیة         
اصطدم بالممارسات العملیة من الدول الصغرى والكبرى على حد سواء، التي أصبحت 

جاھدة لحمایة المناطق الخاضعة لسیادتھا مستخدمة في ذلك قواتھا البحریة تسعى 
الخاصة. في ظل غیاب شرطة بحریة دولیة تقوم بھذه المھمة، ما جعل تكریس ھذا 
العمل یصعب نوعا ما، في ظل منافسة الدول القویة للاستفادة من ثروات البحار. حیث 

لمطاردة حتى خارج میاھھا، لإلقاء القبض أنھا في حالات كثیرة لا تتردد في مواصلة ا
 .(12)على السفن المخالفة، ما تولد عنھ إبرام اتفاقیات مع دول أخرى

فقد مارست السفن الحربیة لبعض الدول ھذا الحق، لكن الجانب التطبیقي أظھر         
ن نوعا من الصعوبة في معرفة مدى تطابق ھذه الممارسة مع القانون الدولي للبحار. أی

خاصة المحكمة الدولیة للبحار، دورا مھما في  لعبت المحاكم الداخلیة والمحاكم الدولیة،
الكشف عن شروط ممارسة المطاردة الحثیثة، الخالیة من التعسف في استعمال الحق. 
واتفق العدید من رجال القانون الدولي، على أن حق المطاردة الحثیثة في البحر ھو 

السیادة على بحرھا فیما یتعلق بالسفن الأجنبیة، ویقول الأستاذ  وسیلة الدولة في ممارسة
علي ابراھیم فیما یتعلق بالمطاردة الحثیثة:" ھي قیام سفینة عسكریة بتعقب سفینة 
خاصة أجنبیة بسبب انتھاك ھذه الأخیرة لقوانینھا ولوائحھا واستمرار ھذه المطاردة في 

بل دخولھا المیاه الإقلیمیة للدولة التي ترفع أعالي البحار، إلى أن یلقى القبض علیھا ق
علمھا أو دخولھا المیاه الإقلیمیة لدولة ثالثة، وتقودھا إلى إحدى موانئھا تمھیدا لبدء 

. فإذا وقع من (13)التحقیق معھا، وإنزال العقوبة المناسبة بھا حسب جسامة المخالفة"
تابعة للدولة، فعل من الأفعال التي إحدى ھذه السفن أثناء مرورھا في المیاه الإقلیمیة ال

تخضع فیھا لسلطان تلك الدولة، ثم حاولت الإفلات، جاز لسفنھا الحربیة أن تتبعھا إلى 
عرض البحر، وأن تواصل مطاردتھا حتى تتمكن من إیقافھا، واتخاذ الإجراءات 

ردة في ھذا الصدد:" إن أساس السماح بالمطا Williamsاللازمة لذلك. ویقول الأستاذ 
الحثیثة ھو أن یتم وضع المخالف المزعوم في نفس الموقف كما لو كان قد اعتقل في 

 . (14)لحظة ارتكابھ للمخالفة"

، أنھالم تضع 1982من اتفاقیة  111إن ما یستفاد مما ذكر سابقا في المادة         
بقى تعریفا واضحا للمطاردة الحثیثة، بقدر ما أشارت فقط إلى شروطھا، ورغم ذلك ی

التطبیق العملي لھذه المادة حافلا بالمشاكل، والصعوبات والعراقیل التي تقف حاجزا 
 في وجھ ذلك. وفیما یلي عرض لھذه الشروط.



 بعملیة المطاردة الحثیثة في البحر قرینة الأسباب الوجیھة كدافع للدولة الساحلیة لقیامھا
 

 

 77 

 

 المطلب الثاني. الشروط الأساسیة لعملیة المطاردة الحثیثة  

، بمجموعة من الشروط 1982من اتفاقیة قانون البحار لعام  111جاءت المادة         
یجب توافرھا لتحقیق مطاردة صحیحة، متفقة مع مبادئ القانون الدولي، وھي جماعیة 
أیضا لیست بفردیة، لأنھ من الضروري توافرھا مجتمعة معا دون نقصان، فسقوط 
إحداھا معناه سقوط حق المطاردة. وھو ما كان علیھ الحال في قرار المحكمة الدولیة 

، وقد میزت الاتفاقیة بین الشروط الشكلیة M/V Saïga (15)للبحار، في قضیة السفینة 
 والشروط الموضوعیة.

 الفرع الأول. الشروط الشكلیة        

تتعلق الشروط الشكلیة بمكان انطلاق عملیة المطاردة، وطبیعة السفینة         
المُطارِدة، وطبیعة السفینة المُطارَدَة، والدور التمھیدي للدولة التي ترغب بإجراء 

 ة الملاحقة أو المطاردة. عملی

 أولا. مكان انطلاق المطاردة

: "أن عملیة المطاردة تبدأ 1982من اتفاقیة  111ورد في مضمون المادة         
عندما تكون السفینة الأجنبیة، أو أحد زوارقھا، داخل المیاه الداخلیة، أو المیاه 

ولة القائمة بالمطاردة، ولا یجوز الأرخبیلیة، أو البحر الإقلیمي، أو المنطقة المتاخمة للد
مواصلة المطاردة خارج البحر الإقلیمي أو المنطقة المتاخمة إلا إذا كانت المطاردة لم 
تنقطع...، كما ینطبق حق المطاردة الحثیثة، مع مراعاة ما یقتضیھ اختلاف الحال على 

ذلك مناطق ما یقع في المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو على الجرف القاري، بما في 
السلامة المحیطة بالمنشآت المقامة في الجرف القاري، من انتھاكات لقوانین الدولة 

، ھو استمرار لاختصاص Monarالساحلیة...". وھذا الشرط كما یشیر إلیھ الفقیھ 
الدولة، الذي كان قد بدأ على أراضي تلك الدولة، وھو موقف قال بھ أیضا معھد 

 .(16)1894ام القانون الدولي في قراره ع

إذن ففكرة المطاردة الحثیثة لیست مرتبطة فقط بالمیاه الإقلیمیة، بل تشمل         
مناطق بحریة أخرى، تخضع أیضا بتفاوت في ذلك، لسیادة الدولة الساحلیة. إلا أن 
الفكرة الرئیسیة الواضحة نوعا ما، ھي أن ھذه المطاردة یجب أن تبدأ عندما تكون 

، أو أحد زوارقھا داخل المناطق المذكورة سابقا. إلا أنھ قد سبق أن السفینة الأجنبیة
تأكد جواز مطاردة السفینة الموجودة خارج ھذه المناطق، إذا كان أحد قواربھا فقط 

، كما أن بعض القضایا The Arcunah(17)موجود فیھا، كقضیة السفینة الكندیة 
المسجلة في دولة  South Tomiطرحت بعض الإشكالات، مثل قضیة السفینة 

الطوغو، التي كانت تقوم بالصید غیر المصرح بھ في المنطقة الاقتصادیة الخالصة 
یوما، حتى تمت مصادرة السفینة  14لدولة استرالیا، فطاردتھا سفن ھذه الأخیرة لمدة 

، تبین بعد تقییم الأدلة أن الأمر 2001وتوقیف طاقمھا. وبعد النظر في النزاع عام 
ھ إلى ربان السفینة غیر قانوني، وعلیھ لا یعتبر ھذا الربان قد خالف الأمر الذي وُجِّ 

الذي أعطي لھ، كما وُجد من حیثیات القضیة أن السفینة لم تُؤمر بالتوقف داخل 
المنطقة الاقتصادیة لاسترالیا، وإنما قد تم ذلك خارجھا، أي أن المطاردة بدأت عندما 

صادیة الخالصة لاسترالیا. فعلى الرغم من أن ربان كانت السفینة خارج المنطقة الاقت
السفینة قد اعترف بأنھ كان یقوم بالصید غیر القانوني، إلا أنھ تم بناء الحكم على أن 
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 .(18) السابقة 111المطاردة كانت مخالفة لشروط المادة 

 یلاحظ أن ھناك تناقض واضح وإشكال قائم دلت علیھ حیثیات القضیة، فنجد أن        
الحكم قد صدر بعدم شرعیة المطاردة، في حین أن الصید الممارس ھو الذي كان 
ینبغي أن یتعرض لھذا الحكم، وھو التناقض بین ما ترمي إلیھ اتفاقیة قانون البحار لعام 

، فیما یتعلق بالمطاردة الحثیثة، وبین تطبیق قواعد القانون الدولي في الواقع 1982
مصلحة الجھة المنتھِكة لھ. فرغم أنھ لا یمكن الجزم بأن  العملي، التي قد تستخدم في

لقانون البحار، لم تتعمد الوصول إلى ھذه  1982نیة الدول الموقعة على اتفاقیة 
النتیجة. إلا أنھ یمكن القول تماما أنھ بسبب ھذه الثغرات الموجودة في الاتفاقیة، والتي 

خاصة البحر الإقلیمي، حاولت الدول أثرت على ممارسات الدول في أقالیمھا البحریة، 
الیوم تجنب ھذه الثغرات بتبني تشریعات خاصة بھا. تنظم حقھا في حمایة مناطقھا 
السیادیة التابعة لھا، كما تجدر الإشارة إلى أنھ رغم ذلك، فالدول ملزمة باحترام 

ة مخالفة، المبادئ الدولیة العرفیة، الواردة في ھذه الاتفاقیة حتى في ظل قوانین داخلی
لأن الأولویة في التطبیق تكون للقانون الدولي، وھو ما لا یروق لكثیر من الدول، 
، خاصة في حالات المساس بمصالحھا الأساسیة لحساب الدول  ویبقى محل أخذٍ وردٍّ

 الكبرى.            

 ثانیا. طبیعة السفینة المُطارِدة

حربیة أو طائرات عسكریة، أو عملیة المطاردة یجب أن تتم من قبل سفن         
غیرھما من السفن أو الطائرات، التي تحمل علامات واضحة تدل على أنھا في خدمة 

. 1982من اتفاقیة  111/05حكومیة، ومأذون لھا بذلك،  وھو ما جاءت بھ المادة 
ویستنتج من ھذا أن السفن الخاصة، أو السفن السیاحیة، أو التجاریة، لا یحق لھا القیام 

. ونفس الأحكام تنطبق على المطاردة التي تقوم بھا الطائرات، (19)ذه المھمةبھ
والطائرات التي تعطي الأمر بالوقوف یجب أن تباشر بنفسھا مطاردة السفینة الأجنبیة، 
إلى أن تصل سفینة الدولة الساحلیة المستدعاة لمتابعة المطاردة، ما لم تكن الطائرة 

 . (20)جنبیة بنفسھاقادرة على إیقاف السفینة الأ

من  88والمادة  111أما الإشكال والتناقض المطروحین ھنا، ھو بین المادة         
، حیث أن ھذه الأخیرة أعلنت أن أعالي البحار ھي منطقة مخصصة 1982اتفاقیة 

تسمح أولا بعملیة المطاردة من طرف  111للأغراض السلمیة، في حین أن المادة 
جاریة، وأن تأكیدھا على السفن الحربیة معناه تعریض منطقة سفینة حربیة لسفینة ت

أعالي البحار إلى العملیات العسكریة. وھي المعضلة التي انتبھت لھا الدول فبینت في 
كامل تطبیقاتھا البحریة على أن المطاردة سواء كانت في المیاه الإقلیمیة، وصولا إلى 

سفینة الملاحقَة. لكن تجدر الإشارة إلى أعالي البحار، لا یجوز أن تؤدي إلى إغراق ال
أن ھذه الفكرة لیست جدیدة تماما فقد تم إقرارھا منذ الثلاثینات من خلال قضیة بین 

» I’m ، عرفت باسم 1933جوان  30الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا یوم 
» Alone (21)ة ، حیث أن حق المطاردة الحثیثة لا یشمل حق إغراق السفینة المطارد

بشكل متعمد، ولكن إغراقھا عن غیر قصد أثناء الملاحقة قد یعتبر جائزا قانونا، كما 
أكدت اتفاقیة قانون البحار على واجب التعویض فیما لو حدث ھناك تجاوز لاستخدام 

 ھذا الحق.  
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 ثالثا. طبیعة السفینة المُطارَدَة 

وھو ما یمكن أن یُفھم  یجب أن تكون السفینة موضوع المطاردة غیر حربیة،        
السابقة، حیث أن السفن الحربیة تتمتع ببعض الامتیازات  111من سیاق المادة 

الممنوحة لھا بموجب القانون الدولي، رغم عدم النص علیھ صراحة في اتفاقیة قانون 
البحار. فمخالفة سفینة حربیة أجنبیة لأحد الحقوق السیادیة للدولة الساحلیة، لا یعطي 

ھذه الأخیرة بمطاردة السفینة المخالفة، وذلك بسبب الحصانات المقررة لكل من الحق ل
السفن الحربیة، والسفن الحكومیة الأخرى المستعملة لأغراض غیر تجاریة، ولكن لھا 

. كما أن ذلك أیضا لا یعني أنھ لا (22)أن تطلب منھا مغادرة المیاه الإقلیمیة على الفور
لحربیة الأجنبیة قضائیا، فالقانون الدولي أقام المسؤولیة یمكن ملاحقة تلك السفینة ا

الدولیة على دولة العلم المرفوع على السفینة الأجنبیة، على أیة خسارة أو ضرر یلحق 
بالدولة الساحلیة. نتیجة عدم امتثال تلك السفینة لقوانین، وأنظمة الدولة الساحلیة بشأن 

 .(23)خالفتھا لقواعد القانون الدوليالمرور خلال البحر الإقلیمي، أو نتیجة م

وفي حالة تمرد بعض طاقم السفینة الحربیة على سلطة ربانھا الرسمي، ھنا         
تتحول ھذه السفینة إلى سفینة غیر حربیة، وبالتالي یجوز مطاردتھا كنتیجة تطبیقیة 

والتي  ، المتعلقة بالقرصنة في أعالي البحار،1982من اتفاقیة  102مقارنة للمادة 
تنص في مضمونھا على أنھ إذا تمرد طاقم سفینة حربیة أو سفینة حكومیة، وتم 
الاستیلاء على زمام السفینة، اعتبرت الأعمال المرتكبة في حكم الأعمال التي ترتكبھا 
سفینة خاصة. ویمكن في صورة أخرى أن تتحول السفن التجاریة إلى سفن حربیة، 

في حالة الحرب فقط، حسبما جاء في اتفاقیة لاھاي  وھذا ما سمح بھ القانون الدولي
. والتي أدت إلى عدم جواز تطبیق المطاردة الحثیثة على 18/10/1907الموقعة في 

 بعض السفن التجاریة، تحت طائلة الشروط التالیة: 
یجب أن توضع السفینة التجاریة التي تحولت إلى سفینة عسكریة تحت السلطة   -1

 فوریة والمسؤولیة الدولیة التي تحمل علمھا. المباشرة والرقابة ال
 یجب على ھذه السفینة أن تضع علامات خارجیة تخضعھا لسیطرة دولة ما.  -2
یجب أن یكون قائد السفینة في خدمة الدول وخاضع لإمرة السلطات المختصة   -3

 ویظھر اسمھ في قائمة الضباط.
 یجب أن یكون الطاقم خاضعا لقوانین الضبط العسكري.  -4
ب على السفینة التجاریة التي تحولت إلى عسكریة أن تحترم قوانین النزاعات یج  -5

 المسلحة.     

وینبغي الإشارة كذلك إلى أن مطاردة سفینة حربیة لأخرى لھا نفس الصفة، لا         
تخلو من مخاطر المواجھة العسكریة خاصة إذا كانت السفینة المطارَدَة مجھزة 

بعة لدولة لا تربطھا علاقات دبلوماسیة جیدة مع دولة السفینة بالسلاح، أو إذا كانت تا
 صاحبة حق المطاردة.                          

 رابعا. الدور التمھیدي للدولة التي ترغب بالمطاردة 

لا یجوز البدء بالمطاردة إلا بعد إعطاء إشارة ضوئیة، أو صوتیة بالتوقف من         
ة الأجنبیة أن ترى الإشارة أو تسمعھا، وھو ما أشارت إلیھ مسافة تستطیع معھا السفین

، وھو ما أكدت علیھ المحكمة الدولیة للبحار في 1982من اتفاقیة  111/04المادة 
. إلا أنھ لم تحدد طبیعة ھذه الإشارة أو عدد المرات التي یجب M.V Saïgaقضیة 
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تخدام إشارة صوتیة". استخدامھا، حیث اكتفت بالقول "استخدام إشارة ضوئیة أو اس
فالھدف الأساسي ھو إعلام السفینة الأجنبیة بوجوب التوقف للتحقق من مخالفة حدثت 
أثناء مسیرھا في میاھھا الإقلیمیة، أو المناطق الأخرى الخاضعة لسیادتھا، كما أنھا لم 

تقدیریا، تحدد المسافة بین كلتا السفینتین. وإنما تبنى واضعو اتفاقیة قانون البحار معیارا 
تستطیع من خلالھ السفینة موضوع المطاردة أن تسمع أو ترى تلك الإشارة، فإذا 
وجھت تلك الإشارة وامتنعت السفینة عن التوقف، یجوز البدء بملاحقتھا. لكن في ظل 
ھذا التطور التكنولوجي الكبیر الذي یشھده العالم الیوم، ھناك بعض التساؤلات التي 

ل استخدام إشارات الرادیو للتوقف ممكنة للسفینة المخالفة؟ تطرح في ھذا الخصوص. ھ
ھل یمكن استخدام الرادار لملاحقة السفن التي لا یمكن مشاھدتھا بالعین المجردة؟ كل 
ھذه الأسئلة وغیرھا كانت محل مناقشات طویلة بین فقھاء وأساتذة القانون الدولي، منھم 

 .                    » octrine of Hot PursuitD «(24) 1989، في مقالتھ عام Craig Allenمثلا 

، بعین الاعتبار أن 1956حدث وأن أخذت لجنة القانون الدولي في سنة         
استخدام إشارة الرادیو لإعطاء أمر بالتوقف لسفینة أجنبیة ھو أمر قد یحدث في الواقع. 

أعلنت صراحة استبعادھا  لكنھا في التعلیق على طبیعة الإشارة الصوتیة أو الضوئیة،
لاستخدام وسیلة الاتصال اللاسلكیة، دون توضیح المقصود من ذلك، وعللت ھذا 
الرفض بقولھا: إنھ قد یساء استخدامھ، حیث إنھ من الممكن أن یستخدم من أیة منطقة، 
وكررت أن عبارة "الإشارة الضوئیة أو الصوتیة"، الواردة في الاتفاقیة تستبعد استخدام 

ارات اللاسلكیة. إلا أن ھناك بعض القضایا تم فیھا استعمال أجھزة لاسلكیة، الإش
، أبلغ مثال تمت فیھ المخاطبة من خلال أجھزة لاسلكیة، M.V Saïgaوقضیة السفینة 

 Saint Vincentبین السفینة الغینیة والسفینة التي تحمل علم سان فانسنت وغرینادین 
and the Grenadines (25)       . 

 الفرع الثاني. الشروط الموضوعیة ( الأسباب)

تتمحور الشروط الموضوعیة حول نقاط أساسیة ھي: وجود أسباب وجیھة         
للاعتقاد بانتھاك قوانین وأنظمة الدولة الساحلیة، ووجوب استمرار عملیة المطاردة. فما 

 ھي ھذه الأسباب، وما ھي معاییر استمرار عملیة المطاردة؟

 سباب الوجیھة للاعتقاد بانتھاك قوانین وأنظمة الدولة الساحلیةأولا. الأ

من اتفاقیة قانون البحار، للدولة الساحلیة  111أعطت الفقرة الأولى من المادة         
الحق بالمطاردة، إذا توافر لدیھا أسباب وجیھة للاعتقاد بأن السفینة انتھكت قوانینھا 

وجیھة للاعتقاد تثیر الكثیر من المشاكل التطبیقیة وأنظمتھا. إلا أن عبارة الأسباب ال
ما یستدعي البحث فیھا بتمعن. مع الأخذ بعین  وتطرح العدید من الاستفھامات،

تترجم بالنسخة الإنجلیزیة للاتفاقیة بـ الأسباب الوجیھة للاعتقاد، الاعتبار، أن عبارة 
"good reason to believe  " وباللغة الفرنسیة تترجم بـ "bonne raisons de 

croire."  ھذه العبارة تم تبنیھا من قبل لجنة القانون الدولي(ILC) International 
Law Commission  وفُھِم من ھذه العبارة أنھ یجب التمییز بین فكرة 1956سنة ،

أن تكون الدولة متأكدة بأن انتھاكا قد حصل في المیاه التابعة لھا، وبین مجرد الشك. وتم 
اق على أن الأسباب الوجیھة یجب أن تكون قائمة على التأكد والیقین، ولیس على الاتف

على الرغم من ھذا التمییز تبقى ھناك أسئلة كثیرة لیس من السھل  (26).الشك والریبة 
سالفة الذكر. ھذه الأسئلة ھي نتاج التطبیقات العملیة على  111أن تجیب علیھا المادة 

ر منھا؛ ھل الأسباب الوجیھة للاعتقاد معناھا أن یتم مشاھدة الساحة الدولیة والتي نذك
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السفینة الأجنبیة بالعین المجردة، وھي تقوم بالصید غیر المصرح بھ؟ أو أن وجود 
السمك على سطح السفینة، سبب كاف للدولة الساحلیة لاعتبار السفینة الأجنبیة في حالة 

ن السفینة الأجنبیة في حالة مرور بريء انتھاك لقوانینھا وأنظمتھا؟ ألا یمكن اعتبار أ
 بعد أن قامت بالصید في أعالي البحار؟

قبل الخوض في كل ھذا، یمكن القول، أنھ لأمر طبیعي أن تتبنى الدول نھجا         
ضیقا تجاه السفن الأجنبیة، من أجل ردعھا عن الصید في میاھھا الإقلیمیة. كما تجدر 

یرھا كانت محور نقاش طویل أمام المحاكم الأسترالیة الإشارة إلى أن ھذه الأسئلة وغ
 ، وھو ما یمكن التطرق إلیھ كأبرز مثال فیما یلي:  Viarsaفي قضیة السفینة 

، شاھدت السفن المسؤولة عن حراسة 2003ففي السابع من آب (أغسطس)         
المیاه ، التي ترفع علم الأروغواي، وھي في Viarsaالسواحل الأسترالیة السفینة 

، التوقف بعد Viarsaالإقلیمیة الأسترالیة. فطلبت السفن الحربیة الأسترالیة من السفینة 
أن راودتھا شكوك بأنھا تقوم بالصید غیر المصرح بھ في میاھھا الإقلیمیة. لكنھا قامت 

أسابیع متواصلة، لیلقى علیھا القبض بعد آلاف الأمیال  3بالفرار، وتمت مطاردتھا لمدة 
وأثناء المرافعات أمام المحكمة، تقدم محامو  (27).ترالیا بالقرب من جنوب أفریقیا من أس

الدفاع بالطعن بإجراءات السلطات الأسترالیة، بالقول بأنھا لم تشاھد الصیادین یصیدون 
في منطقة الصید الأسترالیة، وأن القضیة من الأساس قائمة على دلائل افتراضیة غیر 

 .(28)دقیقة 

في النھایة وبعد سنتین من النقاش أمام المحكمة، تم تبرئة البحارة الذین كانوا          
طن من  97، على الرغم من أنھ وجد على متنھا ما یزید عن Viarsaیقودون السفینة 

 .Tooth fishسمك 

أظھرت ھذه القضیة عمق الخلاف، الذي قد یثور عند تطبیق نظریة المطاردة         
، وقد تكون عملیة التبرئة قد Viarsaجود قرائن تدین أو تبرئ السفینة الحثیثة، لعدم و

تمت على أساس ضعف القرائن المؤیدة لحجج الحكومة الأسترالیة، لكن الواقع العملي 
یؤكد أنھ من الممكن أن تنقلب عملیة المطاردة ضد الحكومة التي تعتقد أنھا تعرضت 

من  111لثامنة والأخیرة من المادة لعملیة صید غیر مصرح بھ، في ضوء الفقرة ا
اتفاقیة قانون البحار، التي تنص أنھ " في حالة إیقاف أو احتجاز سفینة خارج البحر 
الإقلیمي في ظروف لا تبرر حق ممارسة المطاردة الحثیثة، تعوض عن أي خسارة أو 

 ضرر یكون قد لحق بھا نتیجة لذلك ".

 good reason toباب وجیھة للاعتقاد أو لیس سھلا تحدید مفھوم عبارة "أس        
believe بشكل صریح ودقیق، فكل قضیة تحتاج أن تعالج على حدة. فمثلا عالجت ،"

 International Tribunal for the Law of the المحكمة الدولیة لقانون البحار "
Sea  نفس الموقف في قضیة "M/V Saiga عندما تم رفع القضیة إلى المحكمة ،
یة لقانون البحار، التي أشارت إلى أن بعض شروط المطاردة الحثیثة متوفرة الدول

" أشارت good reason to believe" والبعض الآخر غیر متوفر. ففیما یتعلق بشرط 
إلى أنھ یجب على الدولة التي تعتقد أنھ تم مخالفة قوانینھا الساحلیة، أن تعتمد على 

ل ھناك أسباب وجیھة للاعتقاد حقا أم لا، لكنھا المعلومات المتوفرة لدیھا، لمعرفة ھ
أضافت أن السلطات الغینیة لم یكن لدیھا سوى مجرد شكوك، وھذه الشكوك غیر كافیة 

 .Saiga M/V  (29)في كل الأحوال لإیقاف السفینة 

السابقة، وتحدیدا  111لھذا السبب ومن أجل تجنب الخلافات التي أثارتھا المادة         
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لمتعلقة بفكرة "أسباب وجیھة للاعتقاد"، حاولت بعض الدول أن تتدخل فیما بینھا الفقرة ا
من خلال توقیع اتفاقیة ثنائیة أو جماعیة مثل: الاتفاق الموقع في العاصمة الفرنسیة یوم 

 ، بین أسترالیا وفرنسا والمسمى:2007كانون الأول/ دیسمبر  8
 Agreement on the Cooperative Enforcement of Fisheries Laws 
between the Government of Australia and the Government of the 
French Republic in the Maritime Areas Adjacent to the French 
Southern and Antarctic Territories and Heard and McDonald 
Island. 

ن خلال التعاون بین سلطات الدول ھذا الاتفاق عالج نظریة المطاردة الحثیثة م        
المعنیة. أین حصر فكرة المطاردة فقط ضد السفن الأجنبیة لصید الأسماك. كما أنھ حدد 
معاییر ثابتة یجب الاعتماد علیھا في علاج موضوع "الأسباب الوجیھة للاعتقاد"، 

 وھي:
 ا.المشاھدة العینیة المباشرة لسفینة الصید الأجنبیة من قبل سفن مصرّح لھ .1
 أدلة تم الحصول علیھا بواسطة وسائل تقنیة. .2

 وتقول المادة الرابعة من الاتفاقیة السابقة ما یلي:        
 « Hot pursuit may be commenced upon fulfilling the following 
conditions: 
a. the authorities of the relevant party have good reason to believe 
that the fishing vessel or one of its boats has violated the laws of 
the Party within whose maritime zone the vessel is detected. The 
basis for such belief may include. 
i. direct visual contact with the fishing vessel or one of its boats by 
the authorised vessel; or 
ii. evident obtained by or on behalf of the authorised vessel by 
technical means».  

إن الوسائل التقنیة التي تلجأ لھا الأطرف المتعاقدة متعددة، فقد تشمل الاعتماد         
على الأقمار الصناعیة أو الرادارات، وغیرھا من الوسائل. إلا أن المشكل المطروح 
ھو فیما یخص الملاحظات الواردة على ھذه الاتفاقیة حیث نجد أن النص الإنجلیزي 

وحتمیا سیؤثر ذلك على الترجمة بلغات أخرى، فیما یتعلق  یختلف عن النص الفرنسي،
بعبارة "الوسیلة التقنیة" الواردة في الفقرة الثانیة من المادة الرابعة. فالنص الإنجلیزي 
یقصر على استخدام مصطلح "وسیلة تقنیة" أما النص الفرنسي فیستخدم عبارة "وسیلة 

 Des moyens »نص الفرنسي: تقنیة موثوق بھا بشكل معقول" أو كما جاء بال
 (30)techniques raisonnablement fiables » . 
 

مما لا شك فیھ، أن مشكلة ترجمة النصوص من اللغة الأم التي خطت بھا         
الاتفاقیة أول مرة، إلى لغات الدول الأخرى الرسمیة والمتداولة دولیا، سوف یحدث 

دخلت ھذه الاتفاقیة حیز التنفیذ، كما حدث  كثیرا من المشاكل في الواقع العملي، متى
قبل ذلك في اتفاقیة قانون البحار. ومما لا شك فیھ أیضا، أن تقدیر وجاھة السبب الذي 

. وھذا (31)یبرر المطاردة من عدمھ، مسألة تخضع للتقدیر الخاص بالدولة الساحلیة
ى إعادة النظر بصیاغة بدوره یُحدِث مشاكل عملیة أثناء التقییم، فلا شك أننا بحاجة إل

 ھذه المادة وبعض المواد الأخرى.
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 ثانیا. الانتھاك الفعلي لقوانین وأنظمة الدولة الساحلیة 

، للدول الساحلیة العدید 1982أعطت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار عام         
إن المخالفات من الحقوق تختلف باختلاف التقسیمات المعترف بھا في البحار، وبالتالي ف

تتغیر بتغیر المكان الذي ترتكب فیھ، ھذه المناطق لا تقتصر على المیاه الإقلیمیة 
لوحدھا، وإنما تمتد أیضا لتشمل المناطق الأخرى والتي یشكل التعدي علیھا سببا مھما 

 تنقسم إلى: 1982للبدء بعملیة المطاردة. فمن المعروف أن البحار واستنادا إلى اتفاقیة 
ه الداخلیة، والمیاه الإقلیمیة، والمیاه المتاخمة، والمنطقة الاقتصادیة الخالصة، المیا

  والجرف القاري وأعالي البحار.

إن الھدف من تحدید حقوق الدول الساحلیة في المناطق المذكورة أعلاه، خاصة         
لوضع القانوني منطقة المیاه الإقلیمیة ذات الأھمیة الأكبر والحساسیة الأوسع، ھو تبیان ا

الذي یعطي السفن الحربیة للدولة الساحلیة، الحق في مطاردة السفن الأجنبیة، في حالة 
حصول أي تعد على الحقوق السابقة. إن تطبیق فكرة مخالفة قوانین وأنظمة الدولة 
الساحلیة یجب أن یتناسب، والحقوق المخولة للدولة الساحلیة بموجب اتفاقیة قانون 

. فإذا ارتكبت جریمة قتل خارج المیاه الإقلیمیة للدولة الساحلیة، مثلا 1982البحار لعام 
في المنطقة الاقتصادیة الخالصة لھا على متن سفینة أجنبیة، وكان لدى الدولة الساحلیة 

المتعلقة  111أدلة مادیة على تلك الجریمة، فلیس للدولة الساحلیة الحق باستخدام المادة 
ملاحقة تلك السفینة حتى لو كان الشخص القتیل یحمل جنسیة الدولة بالمطاردة الحثیثة، ل

الساحلیة، وكل ما على الدولة الساحلیة فعلھ ھو مطالبة دولة العلم بتسلیم القاتل لھا 
 لمحاكمتھ. 

إن الواقع العملي المتعلق بمخالفة قوانین الدول الساحلیة، لیس بالأمر السھل،         
اتفاقیة قانون البحار، أن لتلك الدول الحق في تنظیم عملیة الصید فالمعلوم استنادا إلى 

میل بحري، لكن عملیا سفن الصید تعلم ذلك، وتحاول أن تقوم بھذا  200البحري حتى 
الصید بالوقوف تماما على ھذا الحد البحري، محاولة أحیانا الدخول والخروج بسرعة، 

 لإثبات، فیما لو تم رفع القضیة إلى المحكمة. بعد القیام بعملیة الصید. وھنا تثور مشكلة ا

 ثالثا. وجوب استمرار عملیة المطاردة

لم تعرف اتفاقیة قانون البحار مفھوم استمرار عملیة المطاردة، إلا أنھا اشترطت         
منھا، حیث نصت على أن تكون المطاردة غیر متقطعة  111ذلك في المادة 
Uninterruptedا العملیة یمكن لھا أن تسھل ھذه المھمة. فعلى ، ولكن بعض القضای

سبیل المثال، لو قامت إحدى السفن العسكریة بمطاردة سفینة أجنبیة،كانت تصید في 
المیاه الإقلیمیة التابعة للدولة الأولى، دون تصریح وأثناء المطاردة، قامت السفینة 

عدة، فیعتبر ذلك انقطاعا. الحربیة بتغییر وجھتھا لإنقاذ سفینة أجنبیة أخرى تطلب المسا
. حیث أن Lenaھذا ھو محتوى الخلاف الذي حدث بموجب القضیة المعروفة باسم 

، التي أشارت بأن Megan Saundersوقائع ھذه القضیة وردت في كتابات الباحثة 
التي كانت ترفع العلم الروسي، ھي إحدى ثمان سفن تقوم بالصید غیر  Lenaالسفینة 

یاه التابعة لإحدى الجزر الأسترالیة، بدأت البحریة الأسترالیة بعد المشروع داخل الم
من قبل  ،SOSبمطاردتھا، لكنھا تلقت أثناء المطاردة رسالة إغاثة  Lenaرصد السفینة 

إحدى السفن التي كانت في المنطقة، فأوقفت البحریة الأسترالیة مطاردتھا للسفینة 
Lenaمساعدة. لكن تبین فیما بعد أن إشارة الإغاثة ، وتحركت لإنقاذ السفینة الطالبة لل
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من  Lenaغیر صحیحة، وھي مجرد عملیة تمویھ من قبل السفن السابقة لتتمكن السفینة 
. وھنا لابد من التوضیح أن اتفاقیة قانون البحار لم تحدد زمنا معینا (32)الھرب

ة غیر مقیدة لا لاستمراریة المطاردة، كما لم تحدد مسافة معینة. فالمطاردة الحثیث
بالزمان أو المسافة. وقد حدث عملیا عدة مطاردات حثیثة، من الفوكلاند إلى الكاب 

 Southتاون، في جنوب إفریقیا. ومن أسترالیا إلى جنوب إفریقیا. ففي قضیة السفینة 
Tomi یوما، وفي قضیة السفینة  14، استمرت المطاردةViarsa یوما  21، استمرت

فطالما أن المطاردة لم تنقطع  (33).اردة تم تسجیلھا عبر التاریخوھي تعتبر أطول مط
ولابد من الإشارة أنھ إذا قامت سفینة ما بتسلیم زمام المطاردة  (34).فھي تبقى صحیحة

 .(35)إلى سفینة أخرى، فإنھ من المتفق علیھ أن ھذا لا یعتبر انقطاعا

 الحثیثةالمطلب الثالث. التحدیات التي تواجھ عملیة المطاردة 

تواجَھ التطبیقات العملیة للمطاردة الحثیثة في الواقع، بالكثیر من التحدیات التي         
لا یستھان بھا، ویأتي في مقدمتھا؛ دخول السفینة التي یتم مطاردتھا إلى المیاه الإقلیمیة 
 لدولة أخرى. والتعاون الإقلیمي والدولي، الذي حاولت الدول حمایة مناطقھا البحریة

من خلالھ، وھو ما أدخل بعض التعدیلات على مفھوم المطاردة، لم تكن بحسبان 
واضعي اتفاقیة قانون البحار. كما ظھرت مبادرة أمریكیة، تبنتھا كثیر من الدول في 

، أدت إلى إحداث زعزعة لفكرة المطاردة الحثیثة، وتشویھ للنواة الجوھریة 2002سنة 
 PSI Proliferation( مبادرة انتشار الأمن  ملاتفاقیة قانون البحار. عرفت باس

Securitry Initiative :وھو ما سنراه فیما یلي .( 

 الفرع الأول. دخول السفینة المطارَدَة إلى المیاه الإقلیمیة لدولة أخرى

إن القانون الدولي للبحار واضح في ھذا المجال، فإذا دخلت السفینة الملاحقة         
رفع علمھا، أو دخلت میاه دولة ثالثة، فإن المطاردة یجب أن تتوقف. میاه الدولة التي ت

ولا یحق للسفینة المطارِدة أن تدخل تلك المیاه الإقلیمیة، ما لم یكن ھناك اتفاق مسبق 
ینص على غیر ذلك. إن الحكمة من المنع واضحة، فلا یجوز أن یصبح حق المطاردة 

الدول. ولھذا فإن المطاردة یجب أن تتوقف الحثیثة، سببا لحدوث نزاعات إقلیمیة بین 
عند دخول السفینة المخالفة للمیاه الإقلیمیة لدولة أخرى. ومن الأمثلة الصریحة على 

، والذي یعطي كلا 2007الاتفاق المسبق ھو الاتفاق بین فرنسا وأسترالیا الموقع عام 
اء مطاردة سفینة انتھكت من الدولتین الحق في دخول المیاه الإقلیمیة للدولة الأخرى، أثن

القوانین المتعلقة بالصید في المنطقة المغطاة بالاتفاقیة. ومن جانبھا أبرمت الولایات 
المتحدة، العدید من الاتفاقیات مع الجزر الموجودة في بحر الكاریبي، ومع دول أمریكا 

ة تجارة اللاتینیة، بحیث تسمح للسفن الأمریكیة بمطاردة السفن الأجنبیة، لأجل مكافح
  .(36)المخدرات

إن الحدیث عن حق المطاردة الحثیثة یثیر العدید من التساؤلات عملیا، وأن         
)، لا یجوز أن  111المادة الرئیسیة التي تتحدث عن حق المطاردة الحثیثة ( المادة 

تقرأ وحدھا بمعزل عن بقیة اتفاقیة قانون البحار. فھذه الاتفاقیة ھي وحدة واحدة، 
 20 -17والمواد من  111حتاج أن تقرأ بشمولیة، وعلیھ یجب التقریب بین المادة وت

. من المعلوم أن للدول الحق في (37)من نفس الاتفاقیة، والمتعلقة بحق المرور البريء
المرور البريء بالمیاه الإقلیمیة لدولة ثالثة. إلا أن السؤال المطروح ھو: ھل یحق 

البحار، من خلال صیدھا في المیاه الإقلیمیة لدولة ثانیة،  لسفینة خالفت اتفاقیة قانون
وتعرضت للمطاردة الحثیثة، من قبل السفن الحربیة للدولة صاحبة المیاه الإقلیمیة، أن 
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 تستفید من حق المرور البريء المنصوص علیھ في اتفاقیة قانون البحار؟ 

التي إذا حدث أحدھا، فإنھ  لقد عددت اتفاقیة قانون البحار، عددا من الأنشطة        
یجعل مرور السفینة غیر بريء، أي أنھ یخل بسلم الدولة الساحلیة، أو بحسن نظامھا أو 

: أي تھدید بالقوة أو (38)من نفس الاتفاقیة 02/19 أمنھا. وھذه الأنشطة ما حددتھ المادة
نوع، أي  استعمال لھا، ضد سیادة الدولة الساحلیة، أي مناورة أو تدریب بأسلحة بأي

عمل یھدف إلى جمع معلومات یضر بأمن الدولة الساحلیة، أي عمل دعائي یمس بأمن 
الدولة الساحلیة، تحمیل أو إنزال أي سلعة أو عملة أو شخص، خلافا لقوانین الدولة 
الساحلیة، أي عمل من أعمال التلویث المقصود، أي من أنشطة صید السمك، وأي نشاط 

 ور. آخر لیس لھ علاقة بالمر
فمثلا لو كان ھناك واقعة ھروب سفینة أجنبیة، أثناء عملیة المطاردة، وتم         

دخولھا المیاه الإقلیمیة لدولة ثالثة، تحت غطاء المرور البريء، نجد أن ھذا المرور لا 
یتعارض مع المرور البريء، والسبب من وجھة نظرنا أن ھذه الواقعة لا تخالف 

من اتفاقیة قانون البحار. بالإضافة إلى أن فعل "  19لمادة النشاطات المذكورة في ا
الھرب "، لا یشكل أي تھدید للدولة الساحلیة. إن كان ھذا التفسیر غیر منطقي، وغیر 

، وإن كان لا یتماشى مع 19مقبول من قبل البعض، إلا أنھ یتماشى مع حرفیة المادة 
النتیجة، أن الكثیر من على ھذه  روح اتفاقیة قانون البحار بشكل عام. یمكن القیاس

السفن الحربیة الأجنبیة سواء الأمریكیة أو سفن الاحتلال الإسرائیلي، كانت قد 
استخدمت حق المرور البريء، للمرور من قناة السویس، مع العلم أن بعض ھذه السفن 
كان لدیھ نوایا حربیة ضد إیران أو العراق. ومع ذلك لم تمنع مصر ھذه السفن من 

 ة أنھ لیس لھا توجھات عدوانیة تجاه الدولة مالكة القناة.العبور، بحج

قد یتفق البعض منا، مع الذین یدافعون عن فكرة أن المیاه الإقلیمیة للدولة الثالثة،         
لا یجب أن تكون مكانا تغسل فیھ السفینة المخالفة یداھا، من خطیة الصید غیر المصرح 

یر ذلك. كما لا یوجد ما یمنع جعل المطاردة لكن التفسیر المنطقي یقول غ (39)،بھ
الحثیثة تبدأ من جدید، بعد خروج السفینة المخالفة من المیاه الإقلیمیة للدولة الثالثة. حیث 

في ھذا الشأن: إنھ من المناسب أن تبدأ المطاردة من جدید في  Poulantzasیقول الفقیھ 
 .(40)الھرب من القانون ظروف تكون فیھا السفینة المخالفة، لدیھا النیة في

 ضرورة نقل الدول فیما بینھا لصلاحیات المطاردة الحثیثة  .الفرع الثاني

بالرغم من أن فكرة المطاردة الحثیثة، ھي حق حصري للدولة التي تعرضت         
إلى انتھاك لقوانینھا الداخلیة، إلا أن التطبیقات العملیة أظھرت ضرورة أن تنقل الدول 

ھذا الحق، من أجل تحقیق فكرة الحمایة الإقلیمیة للبحار، من خلال إبرام  بعضھا لبعض
اتفاقیات ثنائیة أو جماعیة. إن الإجراءات أحادیة الجانب التي تقوم بھا الدول أثبتت عدم 
فاعلیتھا في ردع السفن الأجنبیة، من القیام بالصید غیر المصرح بھ، فنجد أن الدول 

صراحة أن السفینة التي ترغب بالصید في میاھھا علیھا تلجأ إلى سن تشریعات، تنص 
الحصول على تصریح مسبق ضمن شروط محددة على سبیل الحصر، وھو ما یشبھ 
الإخطار في عملیة المرور البريء. فقانون الموارد الحیة البحریة لجنوب إفریقیا 

Marine Living Resources Act  دول ، ینص على أن التعاون بین ال1998، لعام
یعتبر من الأسباب الرئیسیة، والضروریة من أجل مكافحة الانتھاكات التي قد تحدث 
داخل المیاه الإقلیمیة لھذه الدول. لذلك فھي لا تتردد بالتعاون خاصة عندما یجمعھا بحر 

، ومن الأمثلة على ھذا النوع من التعاون على مستوى القارة (41)أو محیط واحد
، 1993عاون الإقلیمي في إطار ممارسة المطاردة البحریة لعام الإفریقیة، اتفاقیة الت

  CCSREDPM. والتي تعرف باتفاقیة كوناكري الغینیة، أو ما تسمى بـــــ:
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Convention sur la Coopération sous-régionale dans l’exercise de 
Droit du Poursuite Maritime. 

في كوناكري، تجمع جمھوریة الرأس الأخضر، ھذه الاتفاقیة، التي تم توقیعھا         
غامبیا، غینیا، غینیا بیساو، موریتانیا وجمھوریة السنغال، وتسمح لسفن الدول الموقعة 

 Davidبمتابعة عملیة المطاردة من قبل السفن المختلفة للدول الأعضاء، أو كما یقول 
Freestoneیقیة الغربیة ھو : " ملخص معاھدات المطاردة الحثیثة بین الدول الأفر

 . (42)السماح لخفر السواحل بمطاردة السفن الجناة في میاه الدول المجاورة"
وھناك اتفاقیة أخرى أكثر أھمیة على مستوى القارة الافریقیة، والتي تسمى         

 "SADCPF"بروتوكول دول جنوب افریقیا النامیة المتعلقة بمصائد الأسماك 
« Southern African Developing Community protocol on fisheries »   

، على التعاون في تعزیز 15والتي تسعى إلى تشجیع الدول الموقعة، وعددھا         
فعالیة تنفیذ الاتفاقیة وخفض تكلفة المراقبة في المنطقة. وفي مجال المطاردة الحثیثة، 

اسبة لتمكین التعاون في على ضرورة اتخاذ الترتیبات المن 8شدد البروتوكول في المادة 
 مجال المطاردة الحثیثة بحیث تشمل:

إجراءات تسلیم الأشخاص الذین أدینوا بارتكاب انتھاكات لقوانین الصید في دولة  -1
 ما إلى دولھم لتنفیذ العقوبة.

 توحید العقوبة في الدول الأعضاء على الذین ینتھكون قوانین الصید.  -2
الإجراءات الواجب اتخاذھا تجاه سفینة معینة  التشاور بین الدول الأعضاء لتحدید  -3

 ترتكب أي مخالفة لأحكام ھذا البروتوكول.
إنشاء آلیة معینة لتسجیل سفن الصید الدولیة والوطنیة بحیث یساعد ذلك على   -4

 تبادل المعلومات بین الدول الأعضاء.

فریقیا، ، المنظمة البحریة لغرب ووسط إ2008كما تبنت في نفس السیاق سنة         
مذكرة تفاھم لإنشاء شبكة لخفر السواحل وإعطاء إذن مسبق لتنفیذ المطاردة، من أجل 
مكافحة أي نشاط غیر مشروع. إن التعاون لم یقتصر على الدول فقط، بل شمل أیضا 
المنظمات الدولیة، فقد تم حدیثا إبرام اتفاق بین منظمة الأمم المتحدة والصومال، إزاء 

ضت فیھا سفن عدیدة، لاعتداءات وعملیات اختطاف في المیاه الحوادث التي تعر
الإقلیمیة للصومال، وفي أعالي البحار قبالة سواحلھ، بما في ذلك الاعتداء على سفن 
تعمل لحساب برنامج الأغذیة العالمي، والعدید من السفن التجاریة واختطافھا، وإزاء 

ن بموجب الفصل السابع من میثاقھ العواقب الوخیمة لھذه لاعتداءات، تبنى مجلس الأم
، وطلب من الدول أن تتعاون مع الحكومة الاتحادیة 2008لعام  1816القرار رقم 

الانتقالیة على مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، إن 
 ھذا القرار نص بشكل لا یثیر أي لبس، وأعطى الدول الحق في دخول المیاه الإقلیمیة

للصومال، بغرض قمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر، بشكل یتسق مع 
الإجراءات المتعلقة بالقرصنة التي تسمح الأحكام المناسبة من القانون الدولي باتخاذھا 

 .(43)في أعالي البحار

وھناك أمثلة كثیرة بینت أھمیة التعاون بین الدول، كما ھو الحال عند مطاردة         
، من خلال التعاون بین استرالیا وجنوب إفریقیا، أو 2001عام  South Tomiفینة الس

، من خلال التعاون بین المملكة المتحدة وجنوب 2003عام  Viarsaمطاردة السفینة 
إفریقیا واسترالیا، ھذه الأخیرة أعلنت بوضوح أن إلقاء القبض على السفینة المذكورة ما 

فریقیا. لكن الإشكال المطروح یكمن حول الوضع كان لیتم لولا مساعدة جنوب إ
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القانوني للسفینة التي بدأت عملیة المطاردة، ولم تستطع إكمالھا ثم سلمت ذلك لسفینة 
 111/06أخرى تابعة لدولة أخرى، مع العلم أن اتفاقیة قانون البحار أجازت في المادة 

أخرى أثناء عملیة  ، بشكل واضح، للسفینة أن تتابع عمل طائرة1982من اتفاقیة 
المطاردة الحثیثة، إذا كانتا تابعتین لنفس الدولة. وھو ما سنحاول التعرض إلیھ في ھذه 

 النقطة. 

 

 أولا. حالة المطاردة الناقصة

المذكورة آنفا، بشكل واضح على حالة  111في ھذه النقطة لم تجب المادة         
سلمت ذلك لسفینة أخرى مختلفة، أو  المطاردة التي لم تتم من خلال نفس السفینة، ثم

على الأقل ھي لم تمنع صراحة ھذا التصرف، وبالتالي یبدو أن القانون الدولي 
المعاصر لا یمنع مثل ھذا الفعل، باعتباره قانونا قائما على عنصر الرضائیة، والقاعدة 

 معروفة في ھذا الصدد، حیث لطالما أن الفعل غیر ممنوع فھو مباح. 

:" من غیر المنطقي أن نرفض فكرة مفادھا أن تقوم  Molenaarسب الأستاذ ح        
سفینة ما بمواصلة عمل سفینة أخرى أثناء مطاردة سفینة مخالفة لاتفاقیة قانون البحار"، 
وكما یبدو أیضا أن القانون الدولي العرفي من جانبھ قد رسخ ھذه الفكرة خاصة في 

حدة الأمریكیة وكندا، علما أن ھذه القضیة تعود ، بین الولایات المتI’m Aloneقضیة 
إلى ما قبل اتفاقیة قانون البحار، حیث بدأت المطاردة من قبل سفینة تختلف عن السفینة 

 .(44)التي ألقت القبض علیھا

قد تتفق بعض الدول فیما بینھا على التعاون في المطاردة، وھذا لا یخالف         
لاتفاقیة الفرنسیة الاسترالیة إلى ھذا صراحة في مادتھا القانون الدولي، حیث أشارت ا

، وسمحت لسفن كل من الدولتین أن یتابعوا سفن بعضھم البعض عند القیام 04/04
بالمطاردة. وھذا حسب اتفاقیة قانون البحار لا یعتبر انقطاعا للمطاردة، بالمفھوم 

نة تابعة لدولة ما بنفس العمل القانوني للاتفاقیة، لذلك قد یكون من المقبول أن تقوم سفی
التي كانت قد بدأت بھ سفینة أخرى تابعة لنفس الدولة. وقد یكون من المقبول أیضا أن 
تقوم سفن دولة ثانیة بنفس العمل الذي بدأتھ سفن الدولة الأولى، إذا كان ھناك اتفاق 

ولة مسبق بذلك، لكن في ھذا الخصوص، ھل یمكن أن تقوم دولة ما بإتمام عمل الد
الأولى في المطاردة، في ظل عدم وجود اتفاق بذلك؟ وھو ما لم تشر إلیھ اتفاقیة قانون 
البحار صراحة، لكن لجنة القانون الدولي قد أجابت علیھ بطریقة غیر مباشرة عندما 
قالت:" أن أكثر من سفینة یمكن لھا أن تقوم بالمطاردة دون أن تحدد جنسیة السفن التي 

 .  )(45تقوم بالمطاردة"

                     ثانیا. صور التعاون الدولي في مجال مكافحة الانتھاكات البحریة 

لقد تعددت أوجھ التعاون بین الدول، فیما یتعلق بشؤون مكافحة الانتھاكات         
البحریة، فالتعاون لا یشمل فقط المساعدة في المطاردة للسفن المخالفة لقوانین الصید 

ل یشمل أیضا التعاون في مجال مكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلیة مثلا فقط، ب
مثل: اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات، والمؤثرات 

منھا، كما  17، التي عالجت موضوع المكافحة في البحر في المادة 1988العقلیة عام 
ي جھد في سبیل ذلك، بما یتفق طبعا مع دعت إلى التعاون بین الدول، وعدم ادخار أ

القانون الدولي للبحار. ویجوز للطرف الذي تكون لدیھ أسباب معقولة للاشتباه، في أن 
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إحدى السفن التي ترفع علمھ أو لا ترفع علما، ولا تحمل علامات تسجیل، ضالعة في 
ھذا الاتجار غیر المشروع، أن یطلب مساعدة أطراف أخرى على منع استخدامھا ل

الغرض. كما یجوز للطرف الذي تكون لدیھ أسباب معقولة للاعتقاد، بأن إحدى السفن 
التي تمارس حریة الملاحة وفقا للقانون الدولي، وترفع علم طرف آخر، أو تحمل 
علامات تسجیل خاصة بھ، ضالعة في الاتجار غیر المشروع، أن یُخطر الدولة التي 

ب منھا إثباتا للتسجیل، ویطلب منھا أیضا عند إثباتھ ترفع السفینة علمھا بذلك، وأن یطل
 17إذنا باتخاذ التدابیر الملائمة إزاء ھذه السفینة. لكن الفقرة الرابعة من المادة 

السابقة، حددت نطاق التعامل مع السفن المشتبھ بھا من خلال طریقتین ھما: اعتلاء 
ثة، لكن ھل یفھم من ذلك عدم السفینة وتفتیشھا. ولم تشر إلى مفھوم المطاردة الحثی

 جواز المطاردة في مثل ھذه الحالة؟ 

حسب بعض الآراء الفقھیة، فإن التفسیر اللغوي للفقرة الرابعة یعطي انطباعا         
أن الاعتلاء والتفتیش لیسا على سبیل الحصر. فقد جاء نص الفقرة الرابعة كالتالي:" 

أو  03تأذن للدولة الطالبة، وفقا للفقرة یجوز للدول التي ترفع السفینة علمھا أن 
لمعاھدات نافذة بینھما أو لأي اتفاق أو ترتیب تتوصل إلیھ تلك الأطراف على أي نحو 
آخر، في القیام بجملة أمور كما یلي: (أ) اعتلاء السفینة، (ب) تفتیش السفینة." یتبین أن 

لى الدول، بل ھي تشمل فكرة الاعتلاء والتفتیش لیستا من الطرق الوحیدة المعطاة إ
المطاردة الحثیثة؛ لأنھ منطقیا، أین یكمن الغرض من المطاردة الحثیثة، سوى في 

 إیقاف السفینة المخالفة، والتأكد من مدى احترامھا للقانون الدولي للبحار. 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر  17/01ھذا وقد أشارت المادة         
، أن التعاون في مجال مكافحة 1988ي المخدرات، والمؤثرات العقلیة عام المشروع ف

منھا،  10المخدرات یجب أن یتفق مع أحكام القانون الدولي للبحار، لذلك جاءت الفقرة 
من نفس المادة إلا سفن  04ونصت على أنھ "لا یجوز أن تقوم بأي عمل طبقا للفقرة 

رات أخرى تحمل علامات واضحة، ویسھل حربیة أو طائرات عسكریة أو سفن أو طائ
تبین أدائھا لمھام رسمیة ولھا الصلاحیة للقیام بذلك العمل"، وھذا یتماشى مع موقف 

السابقة. لكن تجدر  111اتفاقیة قانون البحار وتحدیدا الفقرة الخامسة من المادة 
ن السفینة الإشارة إلى أن المطاردة لسفینة مشتبھ بمتاجرتھا للمخدرات، لیس معناه أ

الحربیة التي تقوم بالمطاردة، یحق لھا دخول المیاه الإقلیمیة للدول الأخرى دون 
، ونصت أنھ یتوجب الأخذ بعین الاعتبار 1988تصریح مسبق، لذلك جاءت اتفاقیة 

في أي عمل یجري، ضرورة عدم التدخل في حقوق الدول الساحلیة، والتزاماتھا 
فقا للقانون الدولي للبحار، وعدم المساس بتلك وممارستھا لاختصاصھا القضائي، و

 .(46)الحقوق والالتزامات
 

 ثالثا. المطاردة الحثیثة في ظل التدخل الأمریكي في القانون الدولي للبحار

، بمبادرة تھدف إلى مكافحة 2003جاءت الولایات المتحدة الأمریكیة في سنة         
كل المستویات الإقلیمیة برا أو بحرا أو أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارھا على 

 Proliferation Security »لعبارة    PSIجوا، عُرفت بالاختصار الدولي 
Initiative » ومعناھا "مبادرة انتشار الأمن"، وھي مبادرة أمریكیة تبناھا الرئیس ،

، وأصبحت فیما بعد برنامج عمل 2003الأمریكي السابق جورج وولكر بوش عام 
. كما (47)دولة بما فیھا الدول الكبرى والاتحاد الأوربي 95ضم الآن أكثر من دولي ی

، العبارة الأكثر استخداما بین خبراء القانون الدولي للبحار، لما أحدثتھ  PSIأصبحت
من ضجة على مستوى القانون الدولي، فقد تم تبنیھا كردة فعل عن العجز القانوني 
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، على متن 2002كانت متوجھة إلى الیمن عام  الذي منع مصادرة صواریخ بالستیة،
. طلبت القوات الأمریكیة من البحریة الإسبانیة، So Sanسفینة كوریة شمالیة تدعى 

التي كانت موجودة في تلك المنطقة، مطاردة تلك السفینة وتوقیفھا، وھو ما حدث فعلا. 
متنھا ترسانة معینة عندما تم تفتیش تلك السفینة التي كانت في خلیج عمان، وُجد على 

من الأسلحة والصواریخ، وتم تسلیم ھذه السفینة ومن علیھا إلى القوات الأمریكیة، التي 
بدورھا أعلنت أنھا لا تستطیع مصادرتھا، لأن القانون الدولي الحالي لا یسمح لھا 

 بذلك، وقامت بتسلیم الأسلحة إلى الیمن الذي أعلن أن الشحنة موجھة لھ.

لیست معاھدة، ولا اتفاقیة، كما أنھا  PSIالإشارة في كل ھذا إلى أن  ینبغي        
لیست مذكرة تفاھم، وإنما مشاركة دولیة أخذت طابعا عملیا، لا یفرض التزامات 
قانونیة، وإنما التزامات ذات طابع سیاسي، بھدف وضع أفضل الطرق العملیة الھادفة، 

الدول المنضمة لھذه المبادرة الأمنیة، إلى وقف المتاجرة بالأسلحة الأكثر فتكا. إن 
تعتبر نفسھا متفقة ضمنا مع بیان مبادئ الحظر، التي تقوم علیھا، أو كما تسمى 

.« Statement of Interdiction Principles »  والتي تبنتھا جمیع الدول
 الأعضاء وتعھدت بتنفیذھا وھي على النحو التالي: 

 دول الأخرى لمنع انتقال أسلحة الدمار الشامل.اتخاذ تدابیر فعالة بالتنسیق مع ال -1
اعتماد إجراءات مبسطة لسرعة تبادل المعلومات فیما یتعلق بأي نشاطات  -2

 مشبوھة وتحقیق أقصى قدر من التنسیق بین المشاركین في الجھود المبذولة.
اتخاذ إجراءات محددة لدعم جھود اعتراض الشحنات المتعلقة بأسلحة الدمار  -3

ئل إیصالھا، أو المواد ذات الصلة، إلى حد یمكِّن السلطات القانونیة الشامل ووسا
 الوطنیة من تنفیذ التزاماتھا الناشئة عن القانون الدولي بحیث تشمل ما یلي: 

تقوم الدولة سواء من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب من دولة أخرى باتخاذ  -أ)
والصعود على تلك السفینة،  إجراءات تجاه أي سفینة تحمل علمھا من خلال البحث

سواء كان ذلك في میاھھا الداخلیة أو میاھھا الإقلیمیة أو في مناطق خارج حدود 
المناطق السابقة إذا كانت تشتبھ بأنھا تنقل شحنات من أسلحة الدمار الشامل من أو إلى 

 الدول التي تقلق المجتمع الدولي لكي تتمكن من مصادرتھا.
نة المشتبھ فیھا تحمل علم دولة ما وقدم الطلب إلیھا من دولة وفي حال كون السفی -ب)

أخرى فإن علیھا أن تنظر بجدیة في تقدیم موافقة في ظل الظروف المناسبة لصعود 
وتفتیش السفینة التي ترفع علمھا من قبل دول أخرى، ومصادرة ھذه الشحنات المتصلة 

 بأسلحة الدمار الشامل في ھذه السفن.
راءات المناسبة لوقف أي سفینة في میاھھا الداخلیة أو بحرھا الإقلیمي اتخاذ الإج -ج)

یشتبھ بشكل معقول في أنھا تحمل أسلحة دمار شامل من أو إلى دولة مقلقة للمجتمع 
 الدولي.

إن كانت ھذه المبادرة ترمي إلى مكافحة أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارھا         
ھر لنا، فما بال البعض من خبراء القانون الدولي یرى على كل المستویات، وھو ما یظ

أنھا تشكل أكبر تھدید لیس فقط للدول التي لیست عضوا فیھا، بل إلى فكرة حریة 
الملاحة في البحار؟ ذلك أنھ بمجرد الاشتباه بأي سفینة سواء في المیاه الإقلیمیة، أو في 

لدول الأعضاء في ھذه المبادرة، أعالي البحار، تحمل أسلحة دمار شامل، فھذا یمكِّن ا
بمطاردتھا وإیقافھا والاستیلاء علیھا. سواء تحققت الشروط الموضوعیة، أو الشكلیة 

 أو لم تتحقق. 111السابقة المذكورة في المادة 

قلبت رأسا على عقب، مفھوم المطاردة الحثیثة بالمعنى  PSIیبدو أن مبادرة         
كان یجب للمطاردة الحثیثة أن تبدأ من الداخل إلى  الدقیق والحرفي للعبارة، فإذا
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الخارج، أي من المیاه الإقلیمیة إلى أعالي البحار، وأن تكون من طرف سفن أو 
طائرات حربیة ضد سفن صید أجنبیة، فھي في ھذه المبادرة تسمح بالمطاردة بشكل 

السفینة تحمل  عكسي، أي من أعالي البحار إلى المیاه الإقلیمیة بمجرد الاشتباه بأن
أسلحة دمار شامل ولیس بسبب الصید المخالف لقانون الدولة الساحلیة. قد یكون من 
المنطقي ملاحقة سفینة أجنبیة دون مراعاة لشروط المطاردة الحثیثة، والمرور البريء 

، فیما لو كانت تحمل ھكذا أسلحة. لكن 1982الواردة في اتفاقیة قانون البحار لعام 
السفینة المطاردة، لا تملك مثل تلك الأسلحة؟ فماذا لو كانت تحمل صیدا  ماذا لو كانت

غیر مسموح بھ مثلا؟ وھل لھا الحق في الحصول على التعویض في الحالة الأولى؟ 
ھل مصادرة السمك الذي تم اصطیاده بطریقة غیر صحیحة في الحالة الثانیة، حتى في 

 حیحا؟السابقة، یعتبر ص 111ظل عدم احترام المادة 

، لم یكن في اعتقادھم یوما 111إن ما یمكن الجزم بھ ھو أن واضعي المادة         
، حیث أن لجنة القانون الدولي لم تتطرق إلى PSIظھور مبادرة أمریكیة من ھذا النوع 

، إلا أن بعض Reverse of Hot Pursuitمعالجة مفھوم المطاردة الحثیثة العكسیة 
یا والفلبین بدأت تدرس ھذه المبادرة، خاصة لما استتب من الدول كمالیزیا واندونیس

 Samانتشار رھیب لسفن القرصنة في البحر، ویقول في ھذا الصدد الأستاذ 
Bateman  في دراساتھ الإستراتیجیة والدفاعیة:" في حالة المطاردة للقراصنة أو

لحثیثة العكسیة، السفن الإرھابیة فإنھ یجب أن نأخذ بعین الاعتبار مصطلح المطاردة ا
 .             (48)التي تسمح بالدخول إلى المیاه الداخلیة للدول"

، یبدو أنھا جاءت PSIمن خلال كل ما تقدم في شؤون المبادرة الأمریكیة         
لاعتبارات أغلبھا سیاسیة للرد على تھدیدات بعض الدول، التي تعتبر بنظر الدول 

رقة، أو محور الشر مثل كوریا الشمالیة، وكوبا، الكبرى خارجة عن القانون أو ما
وإیران، وسوریا، ولیبیا. المشكلة أن ھذه المبادرة تمتاز بأنھا أصبحت تتمتع بقوة 
عالمیة، نظرا لأن الدول الأعضاء فیھا ھي الدول التي لھا أساطیل بحریة قویة، لكن 

كانت تفتقد في بدایة المعضلة أیضا لا تقف ھنا فحسب، بل إن ھذه المبادرة حتى وإن 
إنشائھا إلى أي سند قانوني، لكنھا مؤخرا بدأت بالحصول على شرعیة قانونیة، من 
خلال مجلس الأمن المسؤول عن الأمن والسلم الدولیین، فبعد عام فقط من تبني مبادرة 

PSI الذي یطلب فیھ من 2004لسنة  1540، أقر مجلس الأمن مباشرة القرار رقم ،
تجرم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن تراقب بدقة ما یدخل وما  جمیع الدول أن

یخرج من حدودھا البحریة، وأن تتعاون مع بعضھا من أجل وقف انتشار ھذه 
الأسلحة. صحیح أن ھذا القرار لم یشر لا من قریب ولا من بعید، إلى المبادرة لكن 

ما جاء في قرار مجلس الأمن، الدول الأعضاء تعتبر أن ھذه المبادرة ما ھي إلا تأكید ل
وعند مراقبة القرارات التي تم تبنیھا فیما بعد، یتضح أن مجلس الأمن بدأ بتطبیق 

، 2009لعام  1873مبادئ ھذه المبادرة على كوریا الشمالیة صراحة في القرار رقم 
 فبعد أن أكد أن نشاطاتھا تشكل تھدیدا للأمن والسلم الدولیین، دعت كل الدول أن تفتش

 .(49)كل السفن القادمة من وإلى تلك الدولة

لا شك أن ھذه المبادرة على الرغم من أھمیتھا في مكافحة انتشار أسلحة الدمار         
الشامل، إلا أن تطبیقھا في الواقع العملي، یخلق مشاكل كبیرة في التعاملات البحریة 

صریح مع أحكام القانون بین الدول، وفیما یتعلق بحریة الملاحة، كما یتعارض بشكل 
 الدولي البحار.
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 الخــــــــــاتمة        
، لم تضع تعریفا 1982من اتفاقیة  111ما یستفاد من كل ما ذكر، أن المادة         

واضحا للمطاردة الحثیثة بقدر ما أشارت فقط إلى شروطھا، إلا أنھ یمكن القول بأن 
طائرات العسكریة، التابعة للدولة الساحلیة، أو ھذه العملیة تمثل حق السفن الحربیة أو ال

غیرھما من السفن أو الطائرات التي تحمل علامات واضحة، تدل على أنھا في خدمة 
حكومیة ومأذون لھا في ذلك، بمطاردة سفن الصید التابعة لدولة أخرى، نتیجة مخالفة 

من المیاه الإقلیمیة  ھذه الأخیرة لقوانین الدولة الساحلیة، بحیث تستمر المطاردة بدءا
وصولا لأعالي البحار، من أجل إیقافھا ومحاكمتھا. فلا یمكن مطاردة سفینة حربیة 
لأخرى لھا نفس الصفة، لأن ذلك لا یخلو من مخاطر المواجھة العسكریة، خاصة إذا 
كانت تابعة لدولة لا تربطھا علاقات دبلوماسیة جیدة، مع دولة السفینة صاحبة حق 

ذلك أیضا بسبب الحصانات المقررة لكل من السفن الحربیة، والسفن المطاردة. و
الحكومیة الأخرى المستعملة لأغراض غیر تجاریة، ولكن لھا أن تطلب منھا مغادرة 
المیاه الإقلیمیة على الفور. وملاحقة تلك السفینة الحربیة الأجنبیة قضائیا، فالقانون 

لعلم المرفوع على السفینة الأجنبیة، على أیة الدولي أقام المسؤولیة الدولیة على دولة ا
خسارة أو ضرر یلحق بالدولة الساحلیة. نتیجة عدم امتثال تلك السفینة لقوانین، وأنظمة 
الدولة الساحلیة بشأن المرور خلال البحر الإقلیمي. كما أن نطاق المطاردة الحثیثة 

أخرى، تخضع أیضا بتفاوت لیس مرتبطا فقط بالمیاه الإقلیمیة، بل یشمل مناطق بحریة 
في ذلك لسیادة الدولة الساحلیة. إلا أن الفكرة الرئیسیة الواضحة نوعا ما، ھي أن 
عملیة المطاردة یجب أن تبدأ عندما تكون السفینة الأجنبیة، أو أحد زوارقھا داخل 

السابقة الذكر، إلا أنھ یكفي فقط أن یكون  111المناطق البحریة المذكورة في المادة 
 حد زوارقھا موجود في ھذه المناطق حتى تطبق علیھا عملیة المطاردة الحثیثة. أ

لقانون البحار وحتى اتفاقیة البحر العالي  1982كما یستفاد أیضا أن اتفاقیة         
، لم تبینا إطلاقا، نتائج تفتیش أو إیقاف أو حجز السفینة المطاردة، إلا أن 1958لسنة 

لي العرفي أن النتیجة الرئیسیة لذلك ھي أن تكون محاكم دولة المستقر في القانون الدو
علم السفینة، أو الطائرة القائمة بالمطاردة ھي المختصة بمحاكمة تلك السفینة. إلا أنھ 
یمكن لدولة علم السفینة الأجنبیة أن تمارس حمایتھا الدبلوماسیة لتلك السفینة. كما أنھ 

طاء إشارة ضوئیة، أو صوتیة بالتوقف من مسافة لا یجوز البدء بالمطاردة إلا بعد إع
تستطیع معھا السفینة الأجنبیة أن ترى الإشارة أو تسمعھا، علما أنھ لم تحدد طبیعة ھذه 
الإشارة أو عدد المرات التي یجب استخدامھا، حیث اكتفت المادة السابقة بالقول 

اسي ھو إعلام السفینة "استخدام إشارة ضوئیة أو استخدام إشارة صوتیة". فالھدف الأس
الأجنبیة بوجوب التوقف للتحقق من مخالفة حدثت أثناء مسیرھا في میاھھا الإقلیمیة، 
أو المناطق الأخرى الخاضعة لسیادتھا، كما أنھا لم تحدد المسافة بین كلتا السفینتین، 
ولم تدرج المخاطبة من خلال أجھزة لاسلكیة. وفي كل ھذا یمكن الحدیث عن الأسباب 

لفعلیة التي من أجلھا تبنى عملیة المطاردة، أو كما ورد في إشكالیة الموضوع ا
من اتفاقیة  111(الأسباب الوجیھة للاعتقاد)، فقد أعطت الفقرة الأولى من المادة 

قانون البحار، للدولة الساحلیة الحق بالمطاردة، إذا توافر لدیھا أسباب وجیھة للاعتقاد 
ھا وأنظمتھا. إلا أن عبارة الأسباب الوجیھة للاعتقاد أثارت بأن السفینة انتھكت قوانین

ومازالت تثیر الكثیر من المشاكل التطبیقیة، ولم تجب عن العدید من الاستفھامات، 
توحي أنھ یجب التمییز بین فكرة أن تكون الدولة ، فعبارة الأسباب الوجیھة للاعتقاد

ھا، وبین مجرد الشك. وتم الاتفاق على متأكدة بأن انتھاكا قد حصل في المیاه التابعة ل
أن الأسباب الوجیھة یجب أن تكون قائمة على التأكد والیقین، ولیس على الشك 

على الرغم من أن المادة لم توضح طبیعة ھذه الأسباب، وتركت الأمر رھنا  .والریبة
الحثیثة  للدولة الساحلیة، فھي التي تقدر أن ھذه الأسباب توجب القیام بعملیة المطاردة
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دون غیرھا. فعلى ھذا الأساس، یمكن اعتبار عدم الاستجابة بالتوقف من طرف 
السفینة الأجنبیة بعد استقبال إشارة ضوئیة، أو صوتیة من مسافة تستطیع معھا أن ترى 
الإشارة أو تسمعھا، قرینة للقیام بعملیة المطاردة الحثیثة. كما أن عملیة المرور البريء 

قد لا تكون كذلك، فقد تصحبھا خروقات قانونیة، كصید الأسماك على للسفن الأجنبیة 
طول مسافة المرور، وتكون بھذا قرینة أیضا للقیام بعملیة المطاردة الحثیثة. فنسبیة 
الأسباب الوجیھة وتأرجحھا إذن بین الشك والیقین، تبقي ھناك أسئلة كثیرة لیس من 

لذكر. بل تبقى نتاج التطبیقات العملیة على سالفة ا 111السھل الإجابة عنھا من المادة 
الساحة الدولیة، وتظل الأسباب الوجیھة البارزة دون التباس تكمن في مشاھدة السفینة 
الأجنبیة بالعین المجردة، وھي تقوم بالصید غیر المصرح بھ. لأن الواقع العملي یؤكد 

د أنھا تعرضت لعملیة أنھ من الممكن أن تنقلب عملیة المطاردة ضد الدولة التي تعتق
صید غیر مصرح بھ، باعتمادھا فقط على عنصر الشك والارتیاب، مثلما تقدم في 

         وغیرھما من القضایا.  ،M/V Saiga، والسفینة Viarsaقضیة السفینة 

لذلك لیس سھلا تحدید مفھوم عبارة "أسباب وجیھة للاعتقاد "، بشكل صریح         
 M/Vأن تعالج على حدة. مثلما كان علیھ الحال في قضیة  ودقیق، فكل قضیة تحتاج

Saiga عندما تم رفع القضیة إلى المحكمة الدولیة لقانون البحار، التي أشارت إلى أن ،
بعض شروط المطاردة الحثیثة متوفرة والبعض الآخر لا. وأشارت إلى أنھ یجب على 

أن تعتمد على المعلومات المتوفرة الدولة التي تعتقد أنھ تم مخالفة قوانینھا الساحلیة، 
لدیھا، لمعرفة ھل ھناك أسباب وجیھة للاعتقاد حقا أم لا. لأن اتفاقیة قانون البحار 
أكدت على واجب التعویض فیما لو حدث ھناك خطأ أوسوء تقدیر أوتجاوز لاستخدام 

كل ھذا الحق. كما أن حق المطاردة الحثیثة لا یشمل حق إغراق السفینة المطاردة بش
متعمد، ولكن إغراقھا عن غیر قصد أثناء الملاحقة قد یعتبر جائزا قانونا، وفیما یتعلق 

، فیمكن القول كما تقدم، أنھا جاءت لاعتبارات أغلبھا سیاسیة للرد على PSIبمبادرة 
تھدیدات بعض الدول، التي تعتبر بنظر الدول الكبرى خارجة عن القانون، بل ھي في 

لھا نسبیا، فلو لم یصرح المجتمع الدولي على أن تطبیقھا في الواقع حقیقة الأمر منافسة 
العملي، خلق مشاكل كبیرة في التعاملات البحریة بین الدول، لكان یفرض علینا القول 

 تجربتھا. 

السابقة،  111على ھذا الأساس، ومن أجل تجنب الخلافات التي أثارتھا المادة         
كرة "أسباب وجیھة للاعتقاد"، یستحسن أن تتدخل الدول فیما وتحدیدا الفقرة المتعلقة بف

بینھا من خلال توقیع اتفاقیات ثنائیة أو جماعیة وحصر فكرة المطاردة فقط في 
، الذي 2007مواضیع واضحة، على شاكلة الاتفاق الموقع بین أسترالیا وفرنسا سنة 

في علاج موضوع  تعلق بصید الأسماك، وحدد معاییر ثابتة یجب الاعتماد علیھا
"الأسباب الوجیھة للاعتقاد"، ألا وھي:المشاھدة العینیة المباشرة لسفینة الصید الأجنبیة 
من قبل سفن مصرّح لھا، وضرورة الحصول على أدلة تم علیھا بواسطة وسائل تقنیة. 
مع مراعاة بطبیعة الحال، مشكلة ترجمة النصوص من اللغة الأم إلى لغات الدول 

میة والمتداولة دولیا. ومما لا شك فیھ أیضا، أن تقدیر وجاھة السبب الذي الأخرى الرس
یبرر المطاردة من عدمھ، مسألة تخضع للتقدیر الخاص بالدولة الساحلیة. وھذا بدوره 
یُحدِث مشاكل عملیة أثناء التقییم، فلا شك أننا بحاجة إلى إعادة النظر بصیاغة نص 

كن قولھ بشكل رسمي، أن أسباب قیام المطاردة السالفة الذكر. وما یم 111المادة 
الحثیثة تختلف من منطقة إلى أخرى، فبالنسبة للمیاه الداخلیة والبحر الإقلیمي والمیاه 
الأرخبیلیة، یكون سبب المطاردة ھو مخالفة السفینة لأي من قوانین وأنظمة الدول 

تعلق بإقلیم الدولة عموما. الساحلیة، سواء كانت متعلقة بھذه المناطق بالذات، أو أنھا ت
أما بالنسبة للمناطق الأخرى، فإن سبب المطاردة یكون مقتصرا على مخالفة القوانین 
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من اتفاقیة  111والأنظمة الخاصة بتلك المناطق. وھذا ما یفھم صراحة من المادة 
 .     1958من اتفاقیة  23/1، وقبلھا المادة 1982

 المصادر والمراجع 
من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، المنبثقة  196و 195و 194؛ راجع المواد -1

عن أعمال المؤتمر الثالث لقانون البحار، المنعقد بمدینة مونتیغوباي (جامیكا) لعام 
1982. 

، 01، ط 01محمد صادق الأعرجي، مباحث في القانون الدولي للبحار،ج  فاروق -2
. راجع في ذلك أیضا: 306، ص 2015 منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان،

محمد ھواش، ریم عبود، القانون الدولي للبحار، منشورات الجامعة الافتراضیة 
   .101، ص 2018السوریة، سوریا، 

 .  نفس المكانمحمد صادق الأعرجي،  فاروق -3
ة صلاح الدین عامر، القانون الدولي للبحار (دراسة لأھم أحكام اتفاقیة الأمم المتحد -4

 341، ص 2000، دار النھضة العربیة، 02)، ط1982لقانون البحار لعام 
 .  نفس المكانمحمد صادق الأعرجي،  ومابعدھا. وانظر أیضا: فاروق

 .  نفس المكانمحمد صادق الأعرجي،  فاروق -5
 .  307محمد صادق الأعرجي، المرجع السابق، ص  فاروق -6

7-Voir ; Alexander Downer ; Minister for Foreign Affairs, 
University of Sydney, Symposium, Strategic Directions for 
Australia and the Law of the Sea, 16 November 2004. 
www.foreign minister.gov.au/speeches/2004/041116_unclos.html. 
The Minister for Foreign Affairs announced that the Australian 
Government was working toward a 21 st century definition of 
« Hot Pursuit». 

مجلة انظر؛ عامر غسان سلیمان فاخوري، (حق المطاردة الحثیثة في البحر)،  -8
كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة، السنة السادسة والعشرون،  الشریعة والقانون،

 .290، ص 2012، ینایر 49العدد 
انظر أیضا إلى  -.309محمد صادق الأعرجي، المرجع السابق، ص  فاروق  -9

  http://ar.wikipedia.org/wikiم_في_مافي_مرمرة/   الموقع الالكتروني:
انظر أیضا إلى  -.287عامر غسان سلیمان فاخوري، المرجع السابق، ص  -01

  http://ar.wikipedia.org/wikiالموقع الالكتروني: م_في_مافي_مرمرة/
11- S.S. Lotus (France vs Turkey), 1927 PCIJ 5 (Ser. A) N°. 10, 25 
(Judgm., September7). The rule pronouned by the PCIJ in the 
Lotus case is that « vessels on the high seas are subject to no 
authority except that of the state whose flag they fly. » 

 293.عامر غسان سلیمان فاخوري، المرجع نفسھ، ص  -21
انظر؛ علي ابراھیم، الأشخاص القانونیة، مفھومھا وأركانھا ونظامھا القانوني،  -31

 . 719، ص 2000القاھرة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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14- «The basis of allowing a pursuit is to place the alleged offender 
in the same position as if he had been arrested at the time of the 
commission of the offence.»  

 .294عامر غسان سلیمان فاخوري، المرجع نفسھ، ص  -
15- «The International Tribunal for the Law of the Sea has stated 
that these  conditions for the exercise of the right of  hot pursuit … 
are cumulative. Each of them has to be satisfied for the pursuit to 
be legitimate under the convention. » 
- M/V Saïga Case (N°2) (St Vincent and the Grenadines vs 
Guinea), ITLOS case N°.2. 1 July 1999, paragraph 146.  

 297.فاخوري، المرجع نفسھ، ص عامر غسان سلیمان -61
 .  309محمد صادق الأعرجي، المرجع السابق، ص  فاروق -71

18- J. Marissen ; Hot Pursuit on No Pursuit ? The F.V. South Tomi 
Arrest in 2001, p. 16.  
- Australian and New Zealand Maritime Law Journal 66, 2002. 

   لقانون البحار.  1982اقیة من اتف 29راجع المادة  -91
 .  310محمد صادق الأعرجي، المرجع السابق، ص  فاروق -02

21-Reports of International Arbitral Awards, Recueil des Sentences 
Arbitrals, s.s « I’m Alone », Canada vs United States of America, 
30 June 1933 and 5 January 135, Volume III , pp. 1609-1618. 
United Nations, 2006. 

 . 1982من اتفاقیة  32، 30المادتین  -22
   الاتفاقیة.  نفس من  31المادة  -23
 305. -304عامر غسان سلیمان فاخوري، المرجع نفسھ، ص ص  -24

25- « To prevent abuse, the Commission declined to admit orders 
given by wireless, as these could be given at any distance ; the 
words visual or auditory signal’exclude signals given at a great 
distance, and transmitted by wireless. » Yearbook of the 
International Law Commission, Volume II, para iii, Report to the 
General Assembly, 1956, p. 285. 
26- N. Poulantzaz, The Right of Hot Pursuit in International Law, 
(2002), pp. 156-657. This wording was adopted by the 
International Law Commission (ILC) in 1956 and is understood to 
provide for a distinction between a certainty that an offence haz 
been committed and a mere suspicion. Hence “good reason to 
believe” is founded upon strong indications and not on mere 
suspicion or suppositions that an offence has been committed. 
27 - L. Blakely, The End of the Viarsa Saga and the Legality of 
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Australia’s Vessel forfeiture Penalty for Illegal Fishing in its 
Exclusive Economic Zone, 17 Pacific Rim Law and Policy Journal 
Association, (2008), p. 677.  

28 - " The authorities had not seen the men fishing in the Australian 
fishing zone and the case had been based entirely upon 
circumstantial evidence. " ,Voir: A. Banks, $30 m claim after 
fishers freed, The Australian, 2005, p. 4. 
29- M/V Saiga Case (No.2) (St Vincent and the Grenadines v 
Guinea) ITLOS Case No.2. 1 July 1999, paragraph 146; see also 
B. Kwiatkowska, The Saint Vincent and the Grenadines v Guinea 
M/V Saiga Cases, 11 Leiden Journal of International Law, (1998), 
pp. 547-564. 

) 3مادة. تعالج مواضیع مختلفة مثل التعاون (م 14تتكون ھذه الاتفاقیة الثنائیة من  -30
). لكن ھذه الاتفاقیة 8عاون (مالت  ) وتمویل5) والاختصاص (م4والمطاردة الحثیثة (م

 إلى الآن لم تدخل حیز التنفیذ. للمزید انظر الموقع؛
http://www.aph.gov.au/house/committee/jsct/24february2010/treat
ies/france_text.pdf 
   Une poursuite peut-être engagée lorsque les conditions suivantes 
sont remplies : 
a. les autorités de la partie concerné ont de bonnes raisons de 
croire que le navire de pêche ou l’une de ses embarcations ont 
enfreint la législation de la partie dans la zone maritime de 
laquelle le navire est repéré. Cette conviction peut s’appuyer sur 
les éléments suivants : 
 i. un contact visuel direct avec le navire de pêche ou l’une de ses 
embarcations par le navire autorisé ; ou 
 ii.Une preuve obtenue par le navireautorisé ou pour son compte 
par un des moyens techniques raisonnablement fiables ; et b. un 
signal clair pouvant être vu ou entendu par le navire de peche lui 
enjoignant de stopper a été envoyé par le navire autorisé ou pour 
son compte. 

  .128-127اني، قانون البحار، المرجع السابق، ص ص إبراھیم العن -31
32- " The call was later proven to be false when no vessel in 
distress could be located    " Megan Saunders, Toothfish pirate uses 
SOS to escape, 2002, The Australian. Noted by R. Baird Coastal; 
State Fisheries Management: a review  of  Australian enforcement 
action in the Heard And Mcdonald Islands  Australian 
Fishing Zone, 9 Deakin Law Review, 2004. p. 91. 

http://www.aph.gov.au/house/committee/jsct/24february2010/treaties/france_text.pdf
http://www.aph.gov.au/house/committee/jsct/24february2010/treaties/france_text.pdf
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33 - X. Wellem; How will is IUU fishing Enforced by the South 
African authorities, An analysis of SA practices in relation to 
foreign fishing vessels visiting Cape town and Durban ports from 
years 2005-2009, Norwegian College of Fishery Science, 
University of Tromso, 2009. P. 8. 
34 - D. Anderson; Modern Law of the Sea : selected essays, 2008. 
p. 247. 
35- Aust said: «It will probably not be interrupted merely by 
another ship taking over the pursuit», A. Aust ; Handbook of 
International Law, 2010, p. 293. 
36- Bellayer-Roule; La lutte contre le P. Vincent narcotrafic en 
mer caraibe : une coopération international a géométrie variable, 
Revue General de Droit International Public, 2007, p p. 355-386. 

تعرف اتفاقیة قانون البحار المرور البريء بأنھ المرور الذي لا یضر بسلم الدولة  -37
  الساحلیة أو بحسن نظامھا أو بأمنھا.

نھ یجب ألا یؤدي مرور على أ ،من اتفاقیة قانون البحار 01/19 أكدت المادة -38
السفن الأجنبیة بأي حال من الأحوال إلى المساس بأمن الدولة الساحلیة ونظامھا العام 
وسلامة أراضیھا، وإلا فإن أیة مخالفة لھذه الأمور الصفات الثلاثة الأساسیة ستجعل 

من نفس  02/19 من أي عبور للمیاه الإقلیمیة مرورا غیر بريء. كما حددت المادة
فاقیة، الأنشطة التي من شأنھا تھدید أمن وسلامة الدولة الساحلیة ونظامھا العام، الات

 ونوردھا فیما یلي:
أي تھدید بالقوة أو أي استعمال لھا ضد سیادة الدولة الساحلیة أو سلامتھا الإقلیمیة  -أ

في أو استقلالھا السیاسي، أو بأیة صورة أخرى انتھاكا لمبادئ القانون الدولي المجسدة 
 میثاق الأمم المتحدة.

 أي مناورة أو تدریب بأسلحة من أي نوع. -ب
 أي عمل یھدف إلى جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلیة أو أمنھا. -ج
 أي عمل دعائي یھدف إلى المساس بدفاع الدولة الساحلیة أو أمنھا. -د
 إطلاق أي طائرة أو إنزالھا أو تحمیلھا. -ه
 ري أو إنزالھ أو تحمیلھ.إطلاق أي جھاز عسك -و
تحمیل أو إنزال أي سلعة أو عملة أو شخص خلافا لقوانین وأنظمة الدولة الساحلیة  -ز

 الجمركیة أو الضریبیة أو المتعلقة بالھجرة أو الصحة.
 أي عمل من أعمال التلویث المقصود والخطیر یخالف ھذه الاتفاقیة. -ح
 أي من أنشطة صید السمك. -ط
 شطة بحث أو مسح.القیام بأن -ي
أي فعل یھدف إلى التدخل في عمل أي من شبكات المواصلات أو من المرافق أو  -ك

 المنشآت الأخرى للدولة الساحلیة.
 أي نشاط آخر لیست لھ علاقة مباشرة بالمرور.  -ل
سلیم حداد، التنظیم القانوني للبحار، الأمن ؛ حول المرور البريء أیضاوراجع  -



 بعملیة المطاردة الحثیثة في البحر قرینة الأسباب الوجیھة كدافع للدولة الساحلیة لقیامھا
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  .46-36، ص ص 1994القومي العربي، 
39- R.C.Reuland; The Customary Right of Hot Pursuit onto the 
High Seas : Annotations to Article 111 of the law of the Sea, 33 
Virginia Journalof International Law 1993, p p. 557-589. « 
washed clean of its sins by the territorial waters of the third stat.»   
40- N.Poulantzas, ; The Right of Hot Pursuit in International Law, 
2002, p. 231. 
« it is appropriate to recommence hot pursuit in situations whereby 
the offending vessel has had a short stay or passage through the 
territorial waters with the intent to evade the law. »  
41-« (1) No person shall exercise any right granted...or perform 
any other activity...unless a permit has been issued by the Minister 
to such person to exercise that right or perform that activity. 
(2) Any permit … shall    
      (a) be issued for a specified period not exceeding one year;    
      (b) be issued subject to the conditions determined by the 
Minister in the  permit. 
(3) The holder of a permit shall at all times have that permit 
available for inspection at the location where the right or activity 
in respect of which the permit has been issued is exercised.  
(4) A permit to exersice an existing right in terms of this Act may 
be refused if the conditions of a previously issued permit had not 
been adhered to.», See; Republic of  South Africa, Government 
Gazette, Vol. 395, No 18930. 
42- « The conclusion of "Hot pursuit"  Treaties  between West 
African states-Allowing coast-guard vessels to chase offenders 
into the waters of neighboring states. » D. Freestone; Fishery 
Access Agreements : Some personal thoughts,FisheriesAccess in 
West Africa,The Promotion of Sustainable and Equitable Fisheries 
Access Agreements, 2001, p. 107.  

 .325عامر غسان سلیمان فاخوري، المرجع السابق، ص  -43
44- E. J. Molenaar ; Multilateral Hot Pursuit and Illegal Fishing in 
the Southern Ocean : The Pursuits of the Viarsal and the South 
Tomi, 19(1) International Journal of Marine and Coastal Law, 
2004, pp. 19-30. 
45- « The ship finally arresting the ship pursued need not 
necessarily be the same as the one which began the pursuit, 
provided that it has joined in the pursuit and has not merely 
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effected an interception. » Yearbook of the International Law 
Commission Vol.II, paragraph 2/c, 1956, p. 285. 

 329.عامر غسان سلیمان فاخوري، المرجع نفسھ، ص  -46
 ظر الموقع الإلكتروني: ان -47

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/12/WMDStrategy
.pdf . Vu le 13/03/2017. 

 332.عامر غسان سلیمان فاخوري، المرجع نفسھ، ص  -48
 .343المرجع نفسھ، ص  -49
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